
    
  
    
      
        
      

      
        
          مذكرة حول المعايير الديمقراطية الدولية
          
            
          
          المتعلقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية والتشريعية:
        
      

      
        مقـدمـة:
      

      
        تهتــم هــذه المذكــرة بتقديــم المعاييــر الديمقراطيــة الدوليــة المتعلقــة بتنظيــم وإجــراء الاستفتاءات الدســتورية والتشـريعية، خاصـة فـي البلـدان التـي تمـر بمرحلـة تحـول ديمقراطـي. وتهتـم خاصـة بتسـليط الضـوء علـى الممارسـات الفضلـى فـي هـذا المجـال والتي أفرزتها الأنظمة القانونيـة المختلفـة للـدول وتلـك المنبثقـة عـن توصيـات المنظمـات الدوليـة مثـل المفوضيـة الأوروبية للديمقراطيـة والقانـون (لجنـة البندقيـة).
      

      
        تعريفــات:
      

      
        سنســتعمل فــي هــذه الدراســة، مصطلــح الاستفتاء بمعنــاه العــام علــى أنــه: كل إجــراء يتــم مــن خلاله دعــوة المواطنيـن للاتخاذ قـرار فـردي ومباشـر، عـن طريـق الاقتراع، حـول نـص أو سـؤال أو حتـى مشـروع فـي خطوطـه العامــة.ويخضـع الاستفتاء لعـدة تصنيفـات فيمـا يتعلـق بشـروط اللجـوء إليـه أو موضوعـه أو النطـاق الترابـي المحـدد لـه أو قوتـه التقريريـة. كمـا تختلـف إجـراءات الاستفتاء مـن دولـة إلـى اخـرى.
      

      
        ولكــن، يمكــن التمييــز بيــن الاستفتاء من الاعلى الــذي يتــم الدعــوة إليــه مــن ممثلــي الشــعب فــي الســلطة التنفيذيـة، والسـلطة التشـريعية والأقليات البرلمانية عـن الاستفتاء مـن القاعـدة الـذي يطلقـه المواطنـون أنفسـهم لذلـك فـإن مصطلـح الاستفتاء يشـمل كال مـن الإجراءات التـي بدأهـا المواطنـون عبـر مبـادرة شـعبية، وتلـك التـي تطلقهـا أقليـة برلمانيـة أو أغلبيـة النـواب أو السـلطات الحاكمـة .
      

      
        هــذا التعريــف الواســع يمكّننــا مــن تجــاوز التعقيــدات المرتبطــة بالمصطلحــات المختلفــة المســتخدمة فــي النصـوص الدسـتورية لمختلـف الـدول والتـي تـؤدي، علـى سـبيل المثـال، كمـا فـي الدسـتور السويسـري، إلـى التمييـز بيـن الاستفتاءات الإلزامية وتلـك الاختيارية والمبـادرات الشـعبية المباشـرة، أو فـي دول أخـرى إلـى التمييـز بيـن الاستفتاء ومـا يمكـن تسـميته بــ الاستفتاء المشـخصن.
      

      
        والاستفتاء المشـخصن ً نفسـه لـه معـان مختلفـة: اذ يمكـن أن يكـون مرادفـا لاستفتاء دعـت إليـه بعـض السـلطات ( رئيــس الجمهوريــة، علــى ســبيل المثــال، فــي كولومبيــا، المــادة 7 ،مــن القانــون عــدد 134 مــؤرخ فــي 31 مــاي 1994 المتعلق ً بآليـات مشـاركة المواطنيـن) كمـا يمكـن لهـذا المصطلـح أيضـا أن يشـير، فـي القانـون الدولـي، إلـى الاستفتاءات التـي تثيـر مسـائل السـيادة (الانفصال أو ّضـم أقاليـم ) وأيضـا يمكـن ان يكـون الوجـه السـيئ لبعـض الاستفتاءات التـي تشـارك فيهـا السـلطة نفسـها التـي بـادرت بإجـراء الاستفتاء بمسـؤوليتها السياسـية. وعندئـذ يصبـح الاستفتاء تصويتـا علـى الثقـة تجـاه تلـك السـلطة. وتبعـا لذلـك ال يتعلـق الاستفتاء بالموافقـة علـى مشـروع بقـدر مـا يتعلـق بإضفـاء الشـرعية علـى شخصية معينة، خاصـة رئيـس الدولـة ونتحـدث هنـا عـن الاستفتاء المشـخصن.
      

      
        وقـد كان هـذا هـو الحـال فـي فرنسـا، خاصـة فـي الاستفتاءات التـي أقرهـا الجنـرال ديغـول فـي الفتـرة الممتـدة بيـن 1961 و1969 ،أو فـي مصـر، فـي الاستفتاء الـذي جـرى سـنة 1993 لتجديـد واليـة الرئيـس مبـارك. وفـي سـياق آخـر ،لجـأ رؤسـاء العديـد مـن الجمهوريـات السـوفياتية السـابقة فـي آسـيا الوسـطى (كازاخسـتان، وقرغيزسـتان، وتركمانسـتان، وأوزبكسـتان) بيـن عامـي 1994 و1995 إلـى آليـة الاستفتاء للبقـاء فـي السـلطة.
      

      
        
          كمـا أن الاستفتاء الـذي جـرى تنظيمـه فـي تونـس بمبـادرة مـن الرئيـس بـن علـي فـي 26 مـاي 2002 هـو أيضـا مـن نفـس طبيعـة هـذا الاستفتاء. وقـد كان أول اسـتفتاء شـهدته البـاد. وحظـي المشـروع بقبـول رسـمي بأكثـر مـن 99 ٪مـن أصـوات المصـرح بهـا، وكان يهـدف إلـى تعديـل العديـد مـن فصـول الدسـتور الـذي دخـل حيـز النفـاذ فـي غـرة جـوان
        1959 
        إ . وكان أحــد أكثــر الإجراءات التــي اثــارت جــدال هــو إلغــاء العــدد المحــدود للفتــرات الرئاســية، بمــا يســمح لرئيــس الدولـة بالترشـح لعـادة انتخابـه مـرات عـدة، شـرط أن يكـون سـنه أقـل مـن 75 عاما وهـو الحـد الجديـد للسـن المحـدد لأي مترشـح لمنصـب رئيـس الدولـة.
      

      
        ويتخـذ طبيعـة الاسـتفتاء المشـخصن أيضـا الاستفتاء الدسـتوري الـذي نظـم فـي روسـيا فـي جـوان 2020 ،والذي يسـمح للرئيـس بوتيـن بالبقـاء فـي منصبـه حتـى عـام 2036 وقـد تمـت الموافقـة علـى جميـع التعديـات الدسـتورية صلـب هـذا الاستفتاء مـن قبـل 78 ٪مـن الناخبيـن (بنسـبة مشـاركة بلغـت 65٪ ) وبالتالـي، يمكـن بسـهولة تصنيـف الاستفتاءات الصـادرة عـن السـلطة التنفيذيـة، علـى أنهـا نـوع مـن المبايعـة، فـي حيـن تعتبـر المبـادرة الشـعبية أو البرلمانيـة أكثـر ديمقراطية.
      

      
        مكـن أن يكـون الاستفتاء اختياريا أو اجباريا، كمـا يمكـن أن يحـدث علـى المسـتوى الوطنـي أو المحلـي أو، فـي الـدول الفيدراليـة، علـى مسـتوى الدولـة أو علـى مسـتوى الـدول الاعضاء، كمـا يمكـن أن يكـون تشـريعيا أو دستوريا و نادرا مـا يتعلـق بقـرار إداري. وأخيـرا يتعلـق التصنيـف الأخير بآثـاره: اذ يمكـن أن يكـون الاستفتاء استشـاريا أو الزاميـا، وفـي الحالـة الثانيـة، يمكـن أن يكـون تعليقيـا أو ً ناسـخا.
      

      
        وظائف الاستفتاءات:
      

      
        إذا كانــت أشــكال الاستفتاءات متعــددة، فــإن طــرق ممارســتها ال تقــل عنهــا تنوعــا. فسويســرا وإيطاليــا ومصــر والولايات المتحـدة الأمريكية حسـب الولايات، تلجـأ فـي مناسـبات كثيـرة للاستفتاء فـي حيـن ان دوال أخـرى مثـل فرنسـا تسـتعمله بصفـة اقـل وأخـرى ال تلجـا لهـذا الإجراء لا بصفـة اسـتثنائية كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمملكـة المتحـدة ومــع ذلــك، فــإن الملاحظ هــو الاهتمام المتجــدد فــي العقــود الاخيــرة بهــذا الشــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن السـيادة الشـعبية. فمنـذ سـبعينيات القـرن الماضـي، يتـم سـنويا تنظيـم مـا بيـن عشـرين إلـى ثالثيـن اسـتفتاء وطنيـاً فـي جميـع أنحـاء العالـم، مقارنـة بعشـرة اسـتفتاءات فقـط فـي السـابق، حيـث أن 60 ٪مـن هـذه الاستفتاءات تـم تنظيمهـا فـي أوروبـا، و 11 ٪فـي آسـيا، و 11 ٪فـي أمريـكا و10 ٪فـي إفريقيـا .
      

      
        ويجـب النظـر إلـى هـذا الآمر علـى أنـه عالمـة للبحـث عـن شـرعية أكبـر فـي صنـع القـرار العـام، وضمانهـا بشـكل أفضـل عندمـا تنبثـق عـن الموافقـة المباشـرة للمواطنيـن. ومـن وجهـة النظـر هـذه غالبا مـا يتـم تقديـم الاستفتاء علـى أنــه الشــكل الأسمى أو على الأقل، كأداة رئيســية لضفــاء الشــرعية علــى العمــل الحكومــي وُيطلــق علــى الأنظمـة السياسـية التـي تجمـع بيـن النظـام التمثيلـي وممارسـة الاستفتاء بالديمقراطيـات شـبه المباشـرة .
      

      
        ظهـر الاستفتاء شـيئا فشـيئا، مـن الناحيـة النظريـة والعمليـة، كعنصـر مـن عناصـر إعـادة التـوازن بيـن السـلطات العموميـة. وبالتالـي مـن المؤكـد أنـه يعـوض عـن فقـدان شـرعية الممثليـن المنتخبيـن، البعيدين جـدا عن تطلعات الشـعب، وعـن فقـدان الثقـة الناتـج عنهـا مـع الحاجـة إلـى إدخـال عناصـر مـن الديمقراطيـة شـبه المباشـرة فـي الحيـاة العامـة. وبوصفـه تعبيـرا مباشـرا عـن الرادة الشـعبية، يعـد الاستفتاء بديـلا أو آليـة مفيـدة لتعديـل ميـزان القـوى مـع سـلطة ممثلـي إ الشـعب، ويـؤدي بهـذا التصـور إلـى تحقيـق التطـور الديمقراطـي. ويمكـن فـي هـذا الاطـار الاستشهاد بالاستفتاء الناسـخ للقوانيـن السـارية الـذي يتـم اجـراؤه فـي إيطاليـا. بـل إن بعـض الاستفتاءات تعبـر عـن جوهـر العقـد الاجتماعي عندمـا تـؤدي إلـى إنشـاء الـدول، أو تقسـيمها، أو تقريـر مصيـر الشـعوب، أو المصادقـة علـى الدسـاتير.
      

      
        ولكــن ان كان الاستفتاء يعــزز ممارســة الديمقراطيــة مــن خــال تنســيب ســلطة ممثلــي الشــعب، فانــه مــع ذلــك نطــوي علــى أخطــار وحــدود. اذ يمكــن أولا "التلاعب" بالاستفتاء مــن أجــل إرســاء شــرعية ســلطة اســتبدادية. حيــث ان تاريـخ الأنظمة الاستبدادية او الشـمولية خاصـة فـي أوروبـا، هـو نمـوذج مثالـي للمخاطـر التـي تخفيهـا هـذه الاداة ،ففي فرنســا نفســها، كان الاستفتاء مثقـلا بتركــة الاستفتاءات الســابقة للإمبراطوريتين الأولــى والثانيــة، التــي اعتبــرت تحريفــا لنـوع مثالـي للممارسـة الديمقراطيـة، والـذي هـو الاستفتاء، بتطويعـه لغـرض وحيـد هـو السـماح للحاكـم بإضفـاء الشـرعية علـى سـلطته.
      

      
        وقـد عرفـت العديـد مـن الـدول أنظمـة لجـأت إلـى الاستفتاء لدعـم الديكتاتوريـات او اسـتبداد الأقليـة الحاكمـة، سـواء فـي الماضـي كمـا فـي ألمانيـا، زمـن هتلـر، أو فـي الحاضـر فـي الأنظمة الاستبدادية أو الشـعبوية. وإذا كان ال جـدال فـي أن السـيادة هـي ملـك للشـعب الـذي يمكنـه ممارسـتها بشـكل مباشـر، فأنـه يتـم التـذرع بهـذه السـيادة فـي كثيـر مـن الأحيان مـن قبـل السـلطات لتحريـف التعبيـر عنهـا، ولتحريـر أنفسـها مـن رقابـة مجالـس النـواب المعارضـة لهـا او القواعـد الدسـتورية المقيـدة، مثـل تلـك التـي تحـد مـن عـدد الولايات عندمـا ال يتعـذر فتـح الطريـق أمـام الرئاسـة مـدى الحيـاة.
      

      
        عندمـا يكـون الاستفتاء سـاحا فـي أيـدي السـلطات الاستبدادية، يصبـح وهمـا ديمقراطيا، أوال بمـا ان الاستفتاء يـؤدي، فـي أغلـب الحالات، إلـى تجنـب مداولات مجلـس النـواب أو التحايـل عليهـا، فهـو ال يسـمح بإجـراء نقـاش عميـق حـول رهانـات الصـاح وتقييـم الخيـارات البديلـة وتلـك المتفـق عليهـا او إثـراء النـص المطـروح علـى اسـتفتاء الشـعب بالتعديلات اللازمة. كمـا أن الجابـة الثنائيـة بنعـم أو ال علـى المسـائل المتعـددة والمعقـدة تكـون فـي اغلـب الأحيان مفرطـة فـي التبسـيط وبالتالـي تكـون غيـر مناسـبة. اذ يجـب علـى أي اقتـراح سياسـي، لكـي يكـون مفهوما، ان يكـون بسـيطا وواضحا قـدر الامـكان. ولكـن لا يمكـن اختـزال العديـد مـن القـرارات فـي خياريـن متعارضيـن دون السـقوط فـي تجريـد عمليـة صنـع القـرار مـن مضمونهـا بشـكل خطيـر. كمـا يمكـن للاستفتاء أن يـؤدي أيضـا إلـى تجميـع العديـد مـن الأسئلة المختلفـة التـي تتطلـب إجابـة واحـدة.
      

      
        لذلـك، ولمنـع الاستفتاء مـن السـماح لأغلبيـة مـا، قـد تكـون ظرفيـة، بتسـوية أسـئلة متحيـزة أو مطروحـة بشـكل سـيء، أو تجاهـل الحقـوق الأساسية أو حتـى قمـع أقليـة مـا، يجـب اسـتخدامه بحكمـة وفـي مسـائل ذات أهميـة. كمـا ينبغـي أن يتـم تأطيـره بدقـة، لا سـيما مـن خـال آليـات الرقابـة الوقائيـة نظـرا للأخطار التـي يمكـن أن تمثلهـا هـذه الآلية، علـى دولـة القانـون.
      

      
        وسـنهتم فـي هـذه الدراسـة علـى التوالـي ومـن منظـور مقـارن ببيـان: الطبيعـة والأسـاس القانونـي للاستفتاءات، وموضـوع الاستفتاءات، واقتـراح الاستفتاءات، والعمليـات الاستفتائية، وأخيـرا، سـيكون مـن الضـروري صياغـة عـدد مـن المقترحـات بشـأن الاستخدام الأمثـل للاستفتاء فـي المثـال التونسـي.
      

      
        1- طبيعة الاستفتاء وأساسه القانوني:
      

      
        أ - الاستفتاءات الإلزامية والاستفتاءات الاستشارية:
      

      
        لنقل أن لأغلب الاستفتاءات طبيعة الزامية، وهذا يعني أن نتيجتها ملزمة قانونا للسلطات العمومية، ففي أوروبا، تنص تشريعات بعض الدول فقط صراحة على الاستفتاء الالزامي وهي : ألبانيــا، وأرمينيــا، وأذربيجــان، وبلغاريــا ،وكرواتيــا، وإســتونيا، وفرنســا، وجورجيــا ،واليونــان، وإيرلنــدا، وإيطاليــا، ولاتفيا، وروســيا، وسويســرا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة، وتركيـا. أمـا فـي دول أخـرى، مثـل الدنمـارك، فيكـون الاستفتاء الإلزامي هـو القاعـدة، ولكـن دون اسـتبعاد إمكانيـة اجـراء الاستفتاء الاستشاري. وفـي المجـر، يكـون الاستفتاء علـى قانـون أو بعـد مبـادرة شـعبية يطلقهـا 000.200 ً مواطـن إلزاميـا دائمـا؛ وفـي حالات أخـرى، يقـرر البرلمـان مـا إذا كان الاستفتاء سـيكون الزاميـا أو استشـاريا.
      

      
        وتفـرق بعـض الـدول بيـن الاستفتاء التقريـري والاستفتاء الاستشاري تبعـا لطبيعـة النـص المطـروح للتصويـت. ففـي أنـدورا والنمسـا وإسـبانيا، يكـون الاستفتاء استشـاريا فقـط إذا تـم حـول مسـألة مهمـة. وهكـذا، فـإن الفصـل 92 مـن الدسـتور الاسـباني يسـمح لرئيـس الـوزراء باستشـارة المواطنيـن - دون التقيـد بنتائـج الاستفتاء - بشـأن القـرارات السياسـية ذات الأهمية الخاصـة ومـع ذلـك، لـم يتـم تحديـد هـذه القـرارات ال فـي الدسـتور وال فـي قانـون الاستفتاء، ممـا يتـرك هامشـا واسـعا مـن التقديـر للسـلطة التنفيذيـة، ولكـن يجـب أن يتـم الترخيـص فـي الاستفتاءات الاستشارية مـن قبـل مجلـس النـواب.
      

      
        امـا فـي ليتوانيـا، فيكـون الاستفتاء تقريريـا إذا تعلـق بالأحكام الدسـتورية الخاضعـة للاستفتاء الإجباري والأحكام التشـريعية المقترحـة بمبـادرة شـعبية، وهـو استشـاري فـي الحالات الأخرى، وفـي بولونيـا والبرتغـال، يكـون الاستفتاء تقريريـا إذا صـوت عليـه اغلبيـة الناخبيـن، واستشـاريا فـي الحالات الأخرى. أخيـرا، لـم تجـر فـي بلجيـكا وفنلنـدا وهولنـدا والنرويـج الاستفتاءات استشـارية فقـط. فـي حيـن انـه فـي السـويد، يمكـن إجـراء اسـتفتاء تقريـري بشـأن مسـألة تتعلـق بالقوانيـن الأساسية ولم يتم حتى الآن إجـراء غيـر الاستفتاءات الاستشارية.
      

      
        قد يكون للاستفتاء التقريري أيضا طابعا تعليقيا أو ناسخا:
      

      
        يعـد الاستفتاء تعليقيـا عندمـا لا يدخـل النـص المعـروض علـى الاستفتاء حيـز النفـاذ حتـى تتـم الموافقـة عليـه مـن قبـل الناخبيـن أو طالمـا لـم تتـم المبـادرة بإجـراء اسـتفتاء خـلال الآجـال المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور أو القانـون. وعندمــا يــؤدي الاستفتاء التعليقــي إلــى التصويــت علــى نــص لــم يتــم تطبيقــه بعــد، فانــه ينطــوي علــى أكبــر مخاطــر متعلقـة برفـض النـص المعـروض للتصويـت. وهو يمـارس دائمـا عنـد عـرض المعاهـدات الدوليـة علـى التصويـت، مـن أجـل تجنـب تحميـل المسـؤولية القانونيـة الدوليـة للدولـة. كمـا يسـتخدم ايضـا فـي الـدول التاليـة: أرمينيـا، وأذربيجـان، وفرنســا، واليونــان، والمجــر، وإيرلنــدا، ولاتفيا، وليتوانيــا، وتركيــا. امــا فــي الدنمــارك وسويســرا، فيكــون الاستفتاء تعليقيـا مـا لـم يرتبـط بقانـون عاجـل. وقـد كان الاستفتاء الوحيـد الذي نظـم فـي جمهوريـة التشـيك بشـأن الانضمام إلـى الاتحاد الأوروبـي تعليقيـا. في بعض الدول الأخرى يكـون الاستفتاء تعليقيـا فـي المسـائل الدسـتورية فقـط كمـا فـي ألبانيـا، وأنـدورا، وإيطاليـا، وإسـبانيا. امـا فـي النمسـا فعندمـا يتعلـق الأمر بمشـروع تمـت صياغتـه وبالتالـي فهـو اسـتفتاء تقريـري. وفـي مالطـا، يكـون الاسـتفتاء تعليقيـا إذا ارتبـط بتعديـل دسـتوري يخضـع للاستفتاء الإجباري، أو يكـون ذلـك بقانـون مقتـرح مـن قبـل مجلـس النـواب.
      

      
        ونقـول إن الاستفتاء ناسـخ او الغائـي عندمـا يتوقـف النفـاذ القانونـي للنـص بعـد التصويـت ضـده فـي غضـون فتـرة زمنيـة معينـة بعـد المصادقـة عليـه. ويوجـد الاستفتاء الناسـخ فـي المسـائل التشـريعية فـي ألبانيـا ومالطـا وإيطاليـا. كمـا يسـمح الاستفتاء الناسـخ فـي إيطاليـا لنحـو 500.000 ناخـب أو 5 إ مجالـس جهويـة بطلـب الإلغاء الكلـي أو الجزئـي لقانـون أو لنـص ذي قيمـة تشـريعية سـارية. وال يمكـن أن تخضـع قوانيـن الميزانيـة والقوانيـن الماليـة وال قوانيـن المصادقـة علـى المعاهـدات الدوليـة لمثـل هـذا الاستفتاء، وقد استخدم الاستفتاء الناسـخ فـي مناسـبات عديـدة منـذ اصـدار القانـون المـؤرخ فـي 25 مـاي 1970 إ الـذي يحـدد الإجراءات المنطبقـة علـى جميـع الاستفتاءات المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور.
      

      
        وتعـرف جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة ايضـا كلا مـن الاستفتاء التعليقـي والاستفتاء الناسـخ. كمـا نذكـر أن الدنمـارك وسويسـرا تكرسـان الاستفتاء التعليقـي بشـكل عـام، ولكنهمـا تكرسـان كذلـك الاستفتاء الناسـخ فقـط بالنسـبة للقوانيـن العاجلـة.
      

      
        ب- الأسس الدستورية والتشريعية للاستفتاءات:
      

      
        فـي الغالبيـة العظمـى مـن الـدول، يتأسـس الاستفتاء الوطنـي حـول قاعـدة دسـتورية علـى نـص قانونـي. إلا انـه توجـد فـي أوروبـا، أربـع دول فقـط تمثـل اسـتثناء. ففـي بلجيـكا، لا يوجـد أسـاس دسـتوري أو حتـى تشـريعي للاستفتاء، ويعتبـر الاستفتاء التقريـري غيـر دسـتوري. أمـا فـي هولنـدا، فلـم يجـر أي اسـتفتاء وطنـي حتـى الآن علـى أسـاس القانـون العـام للاستفتاء المؤقـت. وقـد تـم إجـراء اسـتفتاء استشـاري حـول موافقـة هولنـدا علـى المعاهـدة الدسـتورية للاتحاد الأوروبي فـي غـرة جـوان 2005 ،لكـن هـذا الاستفتاء اسـتند إلـى قانـون خـاص. أمـا فـي النرويـج، ففـي ظـل غيـاب أسـاس دسـتوري، تـم تنظيـم اسـتفتاءين أحدهمـا للانضمام إلـى عضويـة المجموعـة الاقتصادية الأوروبية والآخـر إلـى عضويـة الاتحاد الأوروبي، علـى أسـاس قوانيـن محـددة صـادرة عـن مجلـس النـواب فـي سـنتي 1972 و1994 . هنـا، لا يتعـارض صمـت الدسـتور مـع إمكانيـة اجـراء الاستفتاء، ولكـن اللجـوء للاستفتاء يبـدو اسـتثنائيا لدرجـة أنـه لا ً يتطلـب نصا عاما.
      

      
        نســتنتج بصــورة عامــة، ان الممارســة العامــة فــي أوروبــا هــي ادراج نــص يتعلــق بإجــراء الاستفتاء الوطنــي فــي قاعـدة دسـتورية. وفـي غيـاب ذلـك، فإمـا أنـه لـم يتـم ادراج الاستفتاء بشـكل نهائـي بعـد، أو أن اللجـوء إلـى هـذا الإجراء اسـتثنائي للغايـة. ولا ينـص الدسـتور بالضـرورة علـى جميـع أشـكال الاستفتاء، حتـى بالنسـبة للاستفتاءات الوطنيـة، فمثـلا فـي مالطـا، لا يذكـر الدسـتور سـوى الاستفتاء الدسـتوري. ونلاحظ أن وجـود أحـكام دسـتورية تنـص علـى الاستفتاء لا يعنـي عـدم وجـود نصـوص قانونيـة تطبيقيـة. فمـن الطبيعـي أن يضـع الدسـتور المبـادئ وأن تـدرج القواعـد الأخرى في التشـريع العـادي.
      

      
        وفـي بعـض الـدول، يجـب ان يكـون النـص الـذي يأتـي تطبيقـا للقاعـدة الدسـتورية أعلـى مـن القانـون العـادي (فـي أنـدورا يدعـى قانونـا مميـزا – وفـي إسـبانيا وجورجيـا والبرتغـال يسـمى قانونـا أساسـيا). امـا فـي روسـيا، التـي لا ينـص دسـتورها إلا علـى بعـض القواعـد بشـأن الاستفتاء، فيتـم تنظيـم الاستفتاء بواسـطة قانـون دسـتوري. والآمر كذلـك فـي جمهوريـة التشـيك، إلا انـه، لـم يتـم اعتمـاد مثـل هـذا القانـون الدسـتوري، باسـتثناء مسـألة عضويـة الاتحاد الأوروبي، وبالتالـي لـم يكـن مـن الممكـن إجـراء الاستفتاءات الوطنيـة بشـأن قضايـا أخـرى حتـى الآن، وعندمـا يكـون اللجـوء للاستفتاء نـادرا، قـد يتعيـن اعتمـاد قانـون خـاص فـي كل مـرة يتـم إجـراؤه ( مثـلا فـي فنلنـدا، حيـث تـم إجـراء اسـتفتاءين).
      

      
        أمـا فـي تونـس، فينـص دسـتور 27 جانفـي 2014 علـى اللجـوء إلـى الاستفتاءات لتعديـل الدسـتور وللمصادقـة علـى بعـض القوانيـن المهمة.
      

      
        2- موضوع الاستفتاء :
      

      
        يعـرف موضـوع الاستفتاء بأنـه هـو السـؤال الـذي تتـم استشـارة المواطنيـن بشـأنه. ويمكـن تعريفـه مـن وجهـة نظـر شـكلية أو مـن وجهـة نظـر ماديـة.
      

      
        
          يتعلــق الأمر مــن وجهــة النظــر الماديــة بمحتــوى القانــون المطــروح للاستفتاء، اي الموضــوع الــذي تــم تناولــه فعلـى سـبيل المثـال، قـد يتعلـق الاستفتاء بطريقـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة أو بفـرض ضريبـة أو بمشـكلة اجتماعيـة مثــل الطلاق أو الإنهاء الطوعــي للحمــل. عندمــا يقــر الدســتور بمبــدأ الاســتفتاء التشــريعي، فإنــه يضــع عمومــا حــدود مجالـه المـادي.
      

      
        مـن وجهـة النظـر الشـكلية، يتعلق الأمـر بطـرق صياغـة القواعـد، والقيمـة القانونيـة المسـندة لهـا. وتـؤدي بشـكل عـام إلـى التمييـز بيـن أربـع مجالات رئيسـية: الدسـتور والقانـون والقـرارات الاداريـة والمعاهـدات الدوليـة. فعلى المسـتوى الوطنــي، مــن النــادر جــدا أن يرتبــط الاستفتاء علــى الأقل بشــكل رئيســي، بقــرار إداري لأن الاستفتاء إجــراء رســمي لا يسـتخدم مـن حيـث المبـدأ إلا لحـل المسـائل المبدئيـة الكبـرى، فـي حيـن أن القـرارات الاداريـة تهـدف قبـل كل شـيء إلـى وضـع تدابيـر تنفيذيـة. أمـا بالنسـبة للاستفتاءات علـى الاتفاقيات الدوليـة، فقـد كان هنـاك عـدد كبيـر منهـا خـال العقـود القليلــة الماضيــة، بالتحديــد فــي أوروبــا، خاصــة بســبب توســع المؤسســات الأوروبيــة وتطورهــا. ولكــن يمكــن اعتبارهــا حالات خاصـة للاستفتاء التشـريعي لأنـه فـي حالـة عـدم وجـود استشـارة شـعبية، فـإن المصادقـة علـى المعاهـدات تكـون عمومـا ضمـن اختصـاص مجلـس النـواب.
      

      
        لذلــك نــرى أنــه مــن وجهــة النظــر الشــكلية، فــإن الصنفيــن الأساســيين همــا الاستفتاء الدســتوري والاستفتاء التشــريعي.
      

      
        أ- الاستفتاءات الدستورية :
      

      
        إن اسـتخدام الاسـتفتاء فـي المسـائل الدسـتورية منتشـر جـدا فـي الدسـاتير المعاصـرة، بالعـودة للفكـرة القائلـة بوجـوب دعـوة صاحـب السـلطة التأسيسـية الأصليـة، أي الشـعب صاحـب السـيادة، لبـداء موافقتـه حـول وضـع أو تعديـل الدسـتور. ومـن الواضـح أن المصادقـة الشـعبية مـن شـأنها أن تعـزز شـرعية الدسـتور. وبالتالـي، يجـب المصادقـة علـى نـص الدسـتور أو تعديلـه وفقا لإجراءات رسـمية تفتـرض توافقـا واسـعا بيـن الفاعليـن السياسـيين، وإذا لـزم الأمـر، الموافقـة الشـعبية.
      

      
        ويمكـن اسـتخدام الاستفتاءات إمـا لوضـع دسـتور جديـد، خاصـة فـي سـياق التحولات الديمقراطيـة أو لتعديـل الدسـتور القائـم.
      

      
        1- وضع دستور جديد :
      

      
        لا شـك أن الطريقـة الأكثـر ديمقراطيـة لصياغـة دسـتور جديـد هـي أن تتـم الموافقـة عليـه مباشـرة مـن قبل الشـعب. ففـي بعـض الحالات، تتعلـق المصادقـة الشـعبية عـن طريـق الاستفتاء بمشـروع دسـتور صاغـه مجلـس تأسيسـي. كان هـذا هـو الحـال فـي فرنسـا بالنسـبة لدسـتور 27 أكتوبـر 1946 الـذي تمـت الموافقـة عليـه فـي اسـتفتاء 13 أكتوبـر 1946 .امـا بالنسـبة لدسـتور سـنة 1958 فقـد تمـت صياغتـه مـن قبـل الحكومـة وتمـت المصادقـة عليـه فـي اسـتفتاء 28 سـبتمبر 1958 وفقـا للقانـون الدسـتوري الصـادر فـي 3 جـوان 1958 والـذي حـدد إجـراءات صياغـة الدسـتور الجديـد.
      

      
        كمـا يتدخـل الاستفتاء فـي إطـار التحولات الديمقراطيـة. كانـت هـذه علـى وجـه الخصـوص حالـة الاستفتاء الـذي جـرى تنظيمـه فـي جنـوب إفريقيـا فـي 17 مـارس 1992 إ ، فيمـا يتعلـق بمواصلـة عمليـة الصـاح التـي بدأهـا الرئيـس دي كليـرك والتـي كان مـن المفتـرض أن تـؤدي إلـى صياغـة دسـتور جديـد يضمـن التمثيـل السياسـي للسـكان السـود والحفـاظ علـى حقـوق الأقليـات. فكانـت نسـبة المشـاركة مرتفعـة بشـكل الفت (85.7٪) وفـازت "نعـم" إلـى حـد كبيـر، بنسـبة 68.7( ٪) من الأصوات، وقـد أشـاد الرئيـس دي كليـرك بهـذه النتيجـة باعتبارهـا تمثـل »الـوالدة الحقيقيـة لجنـوب إفريقيـا الجديـدة.
      

      
        وفـي الشـيلي، تلـت هزيمـة الجنـرال بينوشـيه فتـرة انتقاليـة. حيـث نُظمـت انتخابـات المجلـس التشـريعي ورئاسـة الجمهوريـة فـي سـنة 1989 .ومنـذ نهايـة سـنة 1988 ،تـم إبـرام أول اتفـاق سياسـي بيـن الائتلافين الحزبييـن بهـدف عـدم التشـكيك فـي المرسـوم الصـادر فـي 18 أفريـل 1978 القاضـي بالعفـو عـن الجرائـم والجنـح التـي ارتكبـت بيـن عامـي 1973 و1978 وذلـك لحمايـة العسـكريين مـن المحاسـبة.
      

      
        وتمــت بعــد ذلــك الموافقــة علــى القانــون الدســتوري الصــادر فــي 17 اوت 1989 ،والــذي تــم التفــاوض بشــأنه بيــن الحكومــة والأحــزاب السياســية فــي الشــيلي، مــن خــال اســتفتاء 30 جويليــة 1989 بنســبة 91.25 ٪مــن الناخبيــن هــذا القانــون تضمــن 54 تعديــا دســتوريا مكملا للمــواد المتعلقــة بالصــاح الدســتوري وأعطــى للتعدديــة السياســية قيمـة دسـتورية باسـتثناء مـا يسـمى بالتشكيلات الارهابيـة والمناهضـة للديمقراطيـة، وعـزز الحقـوق الدسـتورية والمبـادئ الديمقراطيـة، ونظـم اللجـوء إلـى حالـة الطـوارئ وتطبيقهـا، وراجـع اختصاصـات المحاكـم العسـكرية وألغـى النصـوص الديمقراطيـة، ونظـم اللجـوء إلـى حالـة الطـوارئ وتطبيقهـا، وراجـع اختصاصـات المحاكـم العسـكرية وألغـى النصـوص الخاصـة بحظـر ومصـادرة ممتلـكات الأحـزاب السياسـية. ثـم فـي ديسـمبر، أدت الانتخابات الرئاسـية إلـى فـوز باتريسـيو أيلويـن، عضـو الحـزب الديمقراطـي المسـيحي ومرشـح تحالـف الأحزاب مـن أجـل الديمقراطيـة وأدت الانتخابات البرلمانيـة إلـى فـوز التحالـف.
      

      
        وبالتالـي أدت نتيجـة الاستفتاء إلـى رحيـل أوغسـتو بينوشـيه والجيـش مـن حكومـة الشـيلي، ممـا أدى إلـى انتقـال تفاوضـي بيـن الائتلافين وتنظيـم انتخابـات رئاسـية وتشـريعية فـي إطـار انتقـال توافقـي للسـلطة. فـكان دخـول باتريسـيو أيلويـن إلـى منصبـه فـي 11 مـارس 1990 بمثابـة بدايـة لعهـد ديمقراطـي جديـد.
      

      
        وفــي إســبانيا، كان إجــراء اســتفتاء دســتوري فــي 6 ديســمبر 1978 خطــوة مهمــة فــي التحــول الديمقراطــي الــذي حـدث منـذ نهايـة نظـام فرانسيسـكو فرانكـو فـي عـام 1975 .فقـد شـكلت وفـاة الجنـرال فرانكـو وتنصيـب الملـك خـوان كارلوس الأول على عرش كارلـوس الأول علـى عـرش إسـبانيا فـي 22 نوفمبـر 1975 بدايـة التحـول الديمقراطـي حيـث تمـت المصادقـة علـى الدسـتور الجديـد مـن قبـل النـواب، ثـم مـن قبـل الشـعب بنسـبة أكثـر مـن 87 ٪ والـذي جعـل مـن إسـبانيا ملكيـة دسـتورية .
      

      
        وفـي روسـيا ً ، تمـت المصادقـة علـى الدسـتور الجديـد أيضـا عـن طريـق الاستفتاء الـذي أجـري فـي 12 ديسـمبر
        1993 
        وبنسـبة مشـاركة بلغـت 54 .4 ،٪وتمـت الموافقـة علـى نـص الدسـتور بنسـبة 4.58 ٪مـن الناخبيـن. ومنـذ سـنة 1992 ، كان الرئيـس بوريـس يلتسـين يجـادل بـأن دسـتور 1978 قـد عفـا عليـه الزمـن ويجـب اسـتبداله. وكان قـد دعـا إلـى صياغـة دسـتور جديـد يمنـح المزيـد مـن السـلطات للرئيـس. فتـم وضـع مشـروعين متنافسـين لدسـتور جديـد مـن قبـل الحكومـة ومجلـس نـواب الشـعب. ولكـن الفشـل فـي التوصـل إلـى حـل وسـط أدى إلـى قيـام يلتسـين بحـل مجلـس نـواب الشـعب فـي سـبتمبر 1993 وعقـد جمعيـة تأسيسـية صاغـت الدسـتور المطـروح للاستفتاء.
      

      
        وفــي جمهوريــة الكونغــو، مكــن الاستفتاء الــذي جــرى تنظيمــه فــي 15 مــارس 1992 الشــعب الكونغولــي مــن المصادقـة علـى دسـتوره السـادس، والـذي تمـت صياغتـه فـي ديسـمبر 1991 مـن قبـل المجلـس الأعلـى للجمهوريـة، كمـا مكّـن البـاد مـن طـي صفحـة الفتـرة الماركسـية للحـزب الواحـد التـي كانـت قـد ألغيـت قبـل عاميـن. تميـزت فتـرة التحـول الديمقراطـي التـي بـدأت بعـد ذلـك بشـكل خـاص بمناقشـات المؤتمـر الوطنـي السـيادي، التـي امتـدت مـن شـهر فيفـري إلـى شـهر جـوان 1991 والـذي قـرر إلغـاء الدسـتور السـابق لعـام 1979 ،والمصادقـة علـى قانـون أساسـي ينظـم سـير العمـل خـال الفتـرة الانتقالية المفتـرض زوالهـا فـي جـوان 1992 ،فـي انتظـار المصادقـة علـى الدسـتور الجديـد الـذي يكـرس ديمقراطيـة متعـددة الأحـزاب ويؤسـس نظامـا يتركـز حـول ثلاث هيئـات سياسـية: رئيـس الجمهوريـة، رئيـس الـوزراء، والمجلـس النيابـي المكـون مـن غرفتيـن.
      

      
        امــا اســتفتاء 25 أكتوبــر 2015 ً المتعلــق بالموافقــة علــى دســتور جديــد فــكان لــه هــدف مختلــف تمامــا لأنــه كان يهـدف للسـماح للرئيـس دينيـس ساسـو نغيسـو بالترشـح لولاية ثالثـة علـى التوالـي. وبعـد أن نـددت المعارضـة الكونغوليـة بهــذا الاستفتاء بوصفــه بــ »انقلابا دســتوريا« فــازت »نعــم« للدســتور الجديــد بأكثــر مــن٪ 94 مــن الأصــوات، بنســبة مشــاركة ناهــزت 72. ٪
      

      
        فـي جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى، أتـاح الاستفتاء الـذي تـم تنظيمـه فـي ديسـمبر 2015 الموافقـة علـى مسـودة الدسـتور الجديـد ٪ 90 نعـم لكـن المشـاركة لـم تتجـاوز ٪ 30وكان مـن المقـرر أن يكـون هـذا الدسـتور الجديـد الخطـوة الأولى قبــل الانتخابات الرئاســية والتشــريعية، التــي ســتضع حــداً لمرحلــة انتقاليــة خانقــة وان تخــرج البــاد مــن ثلاث سـنوات مـن الاشتباكات بيـن الطوائـف. ينـص الدسـتور الجديـد بشـكل خـاص علـى إعلان الجمهوريـة السادسـة وعلـى تحديـد الفتـرات الرئاسـية بفترتيـن، وإنشـاء محكمـة عليـا وعلـى وضـع آليـات لمكافحة الفسـاد وإقصـاء العصابات المسـلحة.
      

      
        امـا فـي اليمـن، فقـد بـدأ التحـول الديمقراطـي مـن خـال المصادقـة علـى دسـتور جديـد عـن طريـق الاستفتاء فـي مـاي 1991 ،كـرس سـيادة الشـعب والتعدديـة السياسـية والتنـاوب علـى السـلطة. ثـم تـم تعديلـه فـي 29 سـبتمبر 1994، من قبل مجلس النواب، ثم تم تعديله مرة أخرى في 20 فيفري 2001، عن طريق جلس النواب وعن طريق الاستفتاء معـا. وفـي هـذا التعديـل أصبحـت الشـريعة المصـدر الوحيـد للتشـريع بعـد ان كانـت مصـدرا رئيسـيا للتشـريع، وتـم التمديـد فـي واليـات الرئيـس والنـواب، ممـا يـدل علـى أن التعديـات الدسـتورية، حتـى التـي تتـم المصادقـة عليهـا عبـر آليـة الاستفتاء، ليسـت بالضـرورة فـي حـد ذاتهـا حاملـة للمزيـد مـن الديمقراطيـة.
      

      
        ونذهـب بعـد ذلـك إلـى مصـر، حيـث يعتبـر الاستفتاء الدسـتوري الـذي تـم يومـي 15 و22 ديسـمبر 2012 ً جـزءا مـن الانتقال الديمقراطـي، الـذي قـد يوصـف بالفوضـوي. وذلـك بعـد ان تسـببت ثـورة جانفـي 2011 فـي اسـتقالة الرئيـس حسـني مبـارك الـذي ظـل متمسـكا بمنصبـه منـذ عـام 1981 ، ً وذلـك بعـد ثمانيـة عشـر يومـا مـن الانتفاضة الشـعبية .
      

      
        إثر ذلك، عينت هيئة الأركان العسكرية لجنـة مـن المختصيـن فـي القانـون مـن اجـل تقديـم تعديـات للدسـتور القائـم آنـذاك بهـدف إضفـاء الطابـع الديمقراطـي علـى مؤسسـات الدولـة وإتاحـة الفرصـة الانتخاب مجلـس تأسيسـي. فتـم إجـراء اسـتفتاء دسـتوري فـي 19 مـارس 2011 ،حيـث وافـق الناخبـون علـى التعديـات الدسـتورية المقترحـة بحوالـي ٪ 77 من الأصوات.
      

      
        ثـم انتجـت الانتخابـات التشـريعية التاليـة فـوز ً ا واضحا لجماعـة الاخـوان المسـلمين، حيـث فـاز الحـزب الاسـلامي مـع حلفائـه السـلفيين بحوالـي ثلثـي مقاعـد النـواب. كان هـذا المجلـس مسؤولا عـن صياغـة دسـتور جديـد. فـي غضـون ذلـك، أُجريـت انتخابـات رئاسـية فـي جـوان 2012 إ أتـت بمرشـح الخـوان المسـلمين محمـد مرسـي إلـى السـلطة. ثـم أصـدر الرئيــس المصــري المنتخــب فــي 22 نوفمبــر 2012 إعلانا دستوريا ًا يمنحــه إمكانيــة التشــريع بواســطة المراســيم وإلغــاء قـرارات المحاكـم النافـذة المفعـول. ورداً علـى ذلـك، اندلعـت مظاهـرات كبـرى فـي البـلاد. فقـرر مرسـي فـي 9 ديسـمبر 2012، طـرح مشـروع الدسـتور للاستفتاء بهـدف تطويـق الخلافات، وقـد وافـق عليـه 8.63 ٪مـن الناخبيـن، وبلغـت نسـبة المشـاركة ٪32.9رغـم الوضـع السياسـي المتـأزم. ثـم وفـي يـوم 3 جويليـة 2013 ،أطـاح الجيـش بالرئيـس مرسـي، الرئيـس الوحيـد المنتخـب ديمقراطيا ً فـي مصـر، ووعـد بــ انتقـال ديمقراطـي، كانـت المرحلـة الأولـى منـه إجـراء اسـتفتاء علـى النـص المعـدل للدسـتور المعتمـد سـنة 2012.
      

      
        وبعـد تعليـق العمـل بالدسـتور فـي 3 جويليـة، قامـت السـلطة الجديـدة، بقيـادة الجيـش، بتعييـن لجنـة تأسيسـية وضعـت مشـروع دسـتور يعـزز قـوة الجيـش ويثقـل وزنـه فـي الحيـاة السياسـية. مـن جانبـه اعتبـر الرئيـس عدلـي منصـور أن هـذا النـص تقدمـي علـى صعيـد الحريـات وحقـوق النسـان وتـوازن السـلط، وأنـه كان نقطـة الإنطاق الحقيقيـة لبنـاء مؤسسـات دولـة ديمقراطيـة حديثـة. صـادق الاستفتاء الـذي أجـري فـي 14 و15 جانفـي 2014 علـى الدسـتور الجديـد، حيـث فـاز المؤيـدون بنعـم بنسـبة ٪98 بنسـبة إقبـال منخفضـة بلغـت .٪38.5 وأخيـراً، فـإن الاستفتاء الدسـتوري الـذي أجـري فـي الفتـرة مـن 20 إلـى 22 أفريـل 2019 المتعلـق بتعديـل الدسـتور كان يهـدف بصفـة خاصـة إلـى تمديـد ولايـة الرئيـس مـن أربـع إلـى سـت سـنوات.
      

      
        وأمكـن الاستفتاء الأخير الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، الـذي ظـل فـي السـلطة منـذ انقـاب 2013 ،مـن البقـاء فـي السـلطة حتـى عـام 2030 بـدلا مـن عـام 2022 مـن خـال تمديـد واليتـه الثانيـة لمـدة عاميـن والسـماح بشـكل اسـتثنائي بولاية ثالثـة علـى التوالـي. وتمـت الموافقـة علـى مشـروع التعديـل كمـا كان متوقعـا بأغلبيـة كبيـرة مـن الناخبيـن بنسبة 88.83 ٪ وبنسـبة مشـاركة لـم تتعـد 44.33 ٪ علـى الرغـم مـن اسـتمرار عمليـة الاقتراع علـى مـدى ثلاثـة أيـام .
      

      
        وهكـذا، بعـد أن كان فـي البدايـة أداة لتحـول الديمقراطـي سـرعان مـا زال، تـم اسـتخدام الاستفتاء الدسـتوري فـي مصـر لهـدف المبايعـة لتعزيـز الطابـع السـلطوي للنظـام .
      

      
        وليسـت مصـر الدولـة الوحيـدة التـي اسـتخدم فيهـا الاستفتاء الدسـتوري لتمديـد واليـة رؤسـاء الـدول إلـى مـا بعـد موعـد نهايتهـا المقـرر فـي الآصل. فعلـى سـبيل المثـال، فـي غينيـا حصـل الدسـتور الجديـد الـذي اقترحـه الرئيـس ألفـا كونـدي علـى أكثـر مـن ٪90 مـن نعـم خلال اسـتفتاء 22 مـارس 2020 ،وهـو اسـتفتاء قاطعتـه المعارضـة التـي رأت أنـه خدعـة مـن قبـل رئيـس الدولـة للبقـاء فـي السـلطة. وبعـد ان أعيـد انتخابـه لولاية ثالثـة، عـن عمـر يناهـز 82 عاما، في أكتوبـر 2020 إ بفضـل الدسـتور الجديـد، تمـت الإطاحة بالرئيـس ألفـا كونـدي مؤخـرا بانقلاب عسـكري فـي سـبتمبر 2021 وتـم تعليـق العمـل بالدسـتور.
      

      
        2- تعديل الدستور :
      

      
        فـي بعـض الـدول، تنـص إجـراءات تعديـل الدسـاتير علـى اسـتفتاء إلزامـي، وفـي دول أخـرى يكـون الاستفتاء علـى التعديـل الدسـتوري اختياريًـا فقـط .
      

      
        الاستفتاء الدستوري الإجباري:
      

      
        قـد يكـون الاستفتاء إجباريـا، سـواء بالنسـبة لـكل نـص دسـتوري، أو فقـط لبعـض البنـود التـي تعتبـر ذات أهميـة خاصـة.
      

      
        فـي بعـض الـدول، يخضـع أي تعديـل دسـتوري الاستفتاء إجبـاري، وبالتالـي يكـون الشـعب هـو السـلطة التأسيسـية مثـلا فـي أرمينيـا، وأذربيجـان، وإيرلنـدا، وسويسـرا - حيـث يشـترط موافقـة غالبيـة المواطنين والمقاطعـات – والدنمـارك حيـث يتطلـب التعديـل الدسـتوري أولا الانتخابـات عامـة، وكذلـك الجزائـر، والمغـرب . وفـي دول أخـرى تخضـع التعديلات الشـاملة للدسـتور فقـط الاستفتاء إجبـاري كمـا فـي النمسـا، وإسـبانيا.
      

      
        قـد يكـون الاسـتفتاء الإجباري مخصصـا للمراجعـات المتعلقـة بمسـائل أو قواعـد معينـة: مثلا أحـكام دسـتورية أساســية. فــي إســتونيا - تخضــع للاستفتاء فصــول الدســتور المتعلقــة بالأحــكام العامــة وبتعديــل الدســتور، وكذلــك القانـون المكمـل للدسـتور والمتعلـق بالانضمام إلـى الاتحاد الأوروبـي. وأمـا فـي لاتفيا، فيتـم اللجـوء إلـى الاستفتاء حــول الطبيعــة الديمقراطيــة والســيادية للدولــة والإقليم واللغــة الرســمية والعلــم، وانتخــاب مجلــس النــواب بالاقتراع العـام الحـر والمباشـر والسـري والنسـبي، والقاعـدة التـي تنـص علـى اللجـوء إلـى الاستفتاء لتعديـل الأحـكام السـابقة. وفـي ليتوانيـا، يلجـأ اليـه فيمـا يتعلـق بشـكل الجمهوريـة الديمقراطيـة المسـتقلة، بالأبـواب المتعلقـة بالدولـة وبتعديـل الدسـتور، بالقانـون الدسـتوري بشـأن عـدم انحيـاز ليتوانيـا مـع تحالفـات مـا بعـد الاتحاد السـوفياتي. وفـي مالطـا، نجـد ثالثـة أحـكام تتعلـق بتعديـل الدسـتور وبالمـدة النيابيـة لأعضـاء مجلـس النـواب .
      

      
        قـد يرتبـط الاستفتاء الاجبـاري أيضـا بتطبيـق اجـراء يسـبقه: ففـي فرنسـا، يتعلـق الأمـر فقـط بالتعديلات الدسـتورية التـي تسـبقها مبـادرة برلمانيـة لا توجـد حالـة تطبيـق، وفـي تركيـا، يتعلـق الآمر بالتعديـات الدسـتورية المصـادق عليهـا بأغلبيـة ثالثـة أخمـاس علـى الأقـل أو أقـل مـن ثلثـي أعضـاء المجلـس النيابـي والتـي لـم يردهـا رئيـس الجمهوريـة إلـى المجلـس لقـراءة ثانيـة؛ ولكـن يبـدو ان تطبيـق هـذه الحالـة غيـر مرجـح.
      

      
        الاستفتاء الدستوري الاختياري :
      

      
        فـي أوروبـا، اغلـب الـدول التـي ال تنـص علـى اسـتفتاء دسـتوري إجبـاري تلجـا إلـى اسـتفتاء دسـتوري اختيـاري، إمـا بنـاء علـى مبـادرة مـن سـلطة معينـة أو بنـاء علـى مبـادرة مـن جـزء مـن الناخبيـن. وهـو الآمر فـي فرنسـا، حيـث يمكـن للرئيـس بنـاء علـى اقتـراح مـن الحكومـة أو للنـواب أن يتقدمـوا بمبـادرة لتعديـل الدسـتور. وبمجـرد الموافقـة علـى المبـادرة مـن قبـل النـواب، يمكـن أن تعـرض علـى الاستفتاء مـن طـرف رئيـس الجمهوريـة. وفـي أذربيجـان وتركيـا ً أيضـا، يمكـن للرئيــس أو مجلــس النــواب المبــادرة بإجــراء اســتفتاء دســتوري؛ وفــي أرمينيــا، يجــب موافقــة الرئيــس ومجلــس النــواب. كمـا يمكـن إجـراء الاستفتاء الدسـتوري بمبـادرة مـن مجلـس النـواب فـي إسـتونيا وليتوانيـا ومالطـا إضافـة إلـى حالات الاسـتفتاءات الإجبارية فـي هاتيـن الدولتيـن الاخيريتين، وبمبـادرة كذلـك مـن ثلـث أعضـاء أحـد المجلسـين فـي النمسـا ، أيضا يمــارس الاستفتاء الدســتوري الاختيــاري بنــاء علــى مبــادرة مــن جــزء مــن الناخبيــن فــي إيطاليــا يشــترط 500.000 توقيع وفـي ليتوانيـا 300.000 توقيـع وفـي المجـر 200.000 توقيـع وإذا جمـع 100.000 توقيعـا فقـط، يجـب موافقـة مجلـس النـواب. كمـا نجـد أن المبـادرة الدسـتورية الشـعبية شـائعة جـدا فـي سويسـرا تتطلـب 100.000 توقيـع وهي مكرسـة أيضـا فـي ليتوانيـا 300.000 توقيع وفـي جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة 150.000 توقيع.
      

      
        وعلـى العكـس مـن ذلـك، تسـتبعد عـدة دول المسـائل الدسـتورية مـن نطـاق الاستفتاء مثـل بلغاريـا واليونـان ولوكسـمبورغ وهولنـدا حسـب القانـون المؤقـت المنطبـق حتـى عـام 2004 والبرتغـال.
      

      
        أمـا فـي تونـس، فتتضمـن إجـراءات تعديـل دسـتور 2014 مرحلتيـن أو ربمـا ثلاث مراحـل. ففـي المرحلـة الأولى يجـب علـى مجلـس النـواب دراسـة المبـادرة للموافقـة علـى مبـدأ التعديـل بالأغلبيـة المطلقـة. وبالتالـي فهـي أغلبيـة معـززة إ يتـم احتسـابها علـى أسـاس العـدد الجمالـي للنـواب وليـس عـدد الأصـوات المدلـى بهـا. وكان الآمر نفسـه ينطبـق علـى الدســتور التونســي القديــم الــذي كان ينــص علــى مداولات مجلــس النــواب بشــأن التعديــل المقتــرح الــذي كان لا بــد للمصادقـة عليـه توفـر الأغلبيـة المطلقـة. ثـم وفـي خطـوة ثانيـة، يجـب التصويـت علـى مقتـرح التعديـات نفسـها بأغلبيـة ثلثــي أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب، ودون تحديــد أي فاصــل زمنــي بيــن التصويتيــن. وهنــا مــرة أخــرى، كانــت نفــس أغلبيـة الثلثيـن مطلوبـة للمصادقـة علـى التعديـات الدسـتورية بموجـب الفصـل 77 مـن الدسـتور القديـم .
      

      
        إن اشتراط الأغلبيـة المعـززة أمـر شـائع فـي الدسـاتير المعاصـرة. ومـن الواضـح أن مـا يبـرره هـو الحاجـة إلـى ضمـان إن اشـتراط ال أن تكـون التعديـلات الدسـتورية موضـع توافـق بيـن القـوى السياسـية المختلفـة فـي البلاد.
      

      
        وتشـترط أغلبيـة الثلثيـن للمصادقـة علـى الدسـتور حاليًـا مـن قبـل عـدد كبيـر جـدا مـن الدسـاتير ونذكـر علـى سـبيل المثـال القانـون الأساسي الألماني (الفصل 79 فقرة2) والدسـتور الهنـدي (الفصـل 368 فقـرة 2) والدسـتور البلجيكـي ، (الفصــل 195 فقــرة 5 )، والدســتور النمســاوي (الفصــل 44 فقــرة1 ) والدستور البرتغالي (الفصل 286)، والدستور الهولندي (الفصل 137 فقرة4) ،والدستور البولندي (الفصل 235، فقرة 4) وكذلك الدستور المغربي (الفصل 173).
      

      
        
        إضافـة إلـى ذلـك، مـن الأكيد أن دعـوة مجلـس النـواب للتـداول مرتيـن، أولا علـى مبـدأ التعديـل ثم علـى التعديلات نفسـها، وان كانـت تـؤدي إلـى اطالـة مسـار المصادقـة علـى النـص فإنهـا تسـمح للنـواب بالتفكير فـي قرارهـم بعناية .
      

      
        ويمكـن ان تتضمـن اجـراءات تعديـل الدسـتور التونسـي لسـنة 2014 مرحلـة ثالثـة اختياريـة. حيـث تسـمح الفقـرة 3 مـن الفصـل 144 لرئيـس الجمهوريـة بتقديـم نـص التعديـل للاستفتاء. هنـا نذكـر أنـه فـي الدسـتور القديـم الفصـل 77 ، كانـت الموافقـة علـى التعديـل عـن طريـق الاستفتاء بديلا عـن التبنـي النهائـي مـن قبـل مجلـس النـواب فـي حيـن أنهـا وفقـا لدسـتور 2014 يمكـن أن تشـكل مرحلـة إضافيـة ال تحـل محـل الموافقـة البرلمانيـة.
      

      
        وتبعـا لذلـك يمكـن للمـرء أن يتخيـل أنـه فـي إطـار الدسـتور الحالـي يمكـن لرئيـس الجمهوريـة أن يلجـأ إلى الاستفتاء الدسـتوري مـن أجـل اشـراك الشـعب فـي تعديـا ً ت تعتبـر أساسـية. وقـد نتصـور أيضـا أنـه يمكـن لرئيـس الجمهوريـة أن يسـتعمل الاستفتاء كوسـيلة لحشـد دعـم الشـعب ضـد تعديـات بـادر بهـا النـواب فـي حيـن رفضهـا الرئيـس.
      

      
        لكـن ال يمكـن للنـواب التونسـيين أن يبـادروا بمثـل هـذا الاسـتفتاء، علـى عكـس النـواب السـبان، علـى سـبيل المثـال، الذيـن يمكـن ل 10/1 مـن أعضـاء أحـد المجلسـين أن يقـدم مبـادرة فـي هـذا الصـدد، مما يسـمح حتـى للمعارضـة البرلمانية فـي اسـبانيا إ بإجـراء اسـتفتاء ضد الاصلاح الدسـتوري الفصـل 167.
      

      
        ونذكـر انـه تـم فـي تونـس تعليـق عمـل مجلـس نـواب الشـعب بالأمـر الرئاسـي عـدد 80 لسـنة 2021 الصـادر فـي 29 جويلية 2021 ثـم تـم تمديـد التعليـق بموجـب الأمـر الرئاسـي عـدد 109 لسـنة 2021 المـؤرخ فـي 24 أوت 2021، وبالتالـي فـإن أحـكام الدسـتور المتعلقـة بإجـراءات التعديـل غيـر قابلـة للتطبيـق حاليا إضافـة إلـى ان الأمـر الرئاسـي عـدد
        117 
        لسـنة 2021 المـؤرخ فـي 22 سـبتمبر 2021 والمتعلـق بالتدابيـر الاستثنائية يسـمح فـي فصلـه 22 لرئيـس الجمهوريـة وحـده باقتـراح التعديلات وعرضهـا علـى الاستفتاء.
      

      
        القيود على الاستفتاء الدستوري :
      

      
        
          تظهــر مســألة الضوابــط فــي خصــوص الاستفتاء بشــكل أكثــر حــدة فــي حالــة تعديــل الدســتور. فــي الواقــع، لا تنـص معظـم الدسـاتير علـى ضوابـط ماديـة لتعديلهـا. وهـذا ال يعنـي عـدم وجـود مثـل هـذه القيـود، سـواء كانـت قيـودا خارجية ( القانـون الدولـي أو بعـض قواعـده) أو حتـى قيـودا داخليـة، ممـا يعطـي افضليـة لبعـض الأحـكام الدسـتورية علـى الأخرى. ونذكـر أن القيـود الداخليـة علـى مراجعـة الدسـتور نـادرة للغايـة. ففـي ألبانيـا مثـلا، لا يمكـن أن يـؤدي الاستفتاء علـى تعديـل الدسـتور إلـى انتهـاك سـامة الوحـدة الترابيـة للدولـة أو الحقـوق الأساسـية. وفـي كرواتيـا، نجـد ان القيـد الوحيـد هـو إعـادة إنشـاء دولـة يوغوسلافية أو بلقانيـة.
      

      
        امـا فيمـا يتعلـق بالقيـود الخارجيـة، فتلتـزم سويسـرا إ باحتـرام القواعـد الإلزامية للقانـون الدولـي (القواعد الآمرة). وفـي المجـر، يمنـع تنظيـم اسـتفتاء حـول الالتزامات الناشـئة عـن المعاهـدات الدوليـة السـارية والقوانيـن التـي تنفذهـا فـي حيـن لا ينـص عـدد كبيـر مـن الـدول علـى ايـة قيـود مثـل: النمسـا، وأذربيجـان، وفنلنـدا، ولاتفيا، ومالطـا، وتركيـا .
      

      
        وبالتالي تنقسم القيود التي تمنع اللجوء إلى الاستفتاء الدستوري عند تعديل الدستور إلى نوعين:
      

      
        - القيود الظرفية:
      

      
        نجــد أولا الحظــر الظرفــي المتعلــق بالفتــرة المؤقتــة لرئاســة الجمهوريــة. ففــي فرنســا، تمنــع الفقــرة الأخيــرة مــن الفصـل 7 مـن الدسـتور تنظيـم اسـتفتاء أثنـاء فتـرة الرئاسـة المؤقتـة للجمهوريـة. ولا يمكـن إجـراء أي اسـتفتاء دسـتوري فـي حالـة المسـاس بوحـدة تـراب الوطـن (الفصـل 89 ج).
      

      
        امـا فـي تونـس، فتـم التنصيـص علـى هـذا القيـد فـي الفصـل 86 مـن الدسـتور، الـذي تنـص فقرتـه الأولى علـى أنـه يمـارس القائـم بمهـام رئيـس الجمهوريـة، خـال الشـغور الوقتـي أو النهائـي، المهـام الرئاسـية. ولا يحـق لـه المبـادرة باقتـراح تعديـل الدسـتور، أو اللجـوء إلـى الاستفتاء، أو حـل مجلـس نـواب الشـعب.
      

      
        وتجـدر الشـارة إلـى أن رئيـس الجمهوريـة المؤقـت يمكـن أن يكـون إمـا رئيـس الحكومـة فـي حالـة الشـغور المؤقـت لمنصـب الرئاسـة والـذي ال يجـب ان يتجـاوز 60 يومـا، أو رئيـس مجلـس نـواب الشـعب فـي حالـة وجـود شـغور دائـم يمكـن أن تتـراوح مدتـه بيـن 45 ً يومـا علـى الأقـل إلـى 90 يومـا علـى الأكثر (الفصـل 84 مـن الدسـتور).
      

      
        وكان هـدف المؤسسـين التونسـيين مـن وضـع هـذا المنـع هـو الحفـاظ علـى اسـتقرار البنـاء الدسـتوري فـي فتـرة الأزمات أو عنـد المـرور بحالـة مـن عـدم الثقـة قـد تنجـم عـن وفـاة أو ّ اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة حتـى وإن تعـذر السـير العـادي لدواليـب الدولـة.
      

      
        مـن جانـب اخـر، تجـدر الشـارة إلـى أنـه ال يوجـد نـص دسـتوري يمنـع ثلـث أعضـاء مجلـس النـواب مـن التقـدم بمبـادرة لتعديـل الدسـتور خـال هـذه الفتـرة الانتقالية طبقـا للفصـل 143 .كمـا انـه ال يوجـد فـي الدسـتور مـا يمنـع تعديلا بـادر بـه الرئيـس المنتخـب قبـل شـغور منصبـه أي قبـل بدايـة الفتـرة الرئاسـية المؤقتـة مـن الاستمرار والنجـاح. ومـع ذلـك، فـي هـذه الحالـة، سـيُحرم الرئيـس المؤقـت مـن إمكانيـة عـرض مبـادرة التعديـل علـى الاستفتاء بموجـب أحـكام الفصـل 86 من الدستور.
      

      
        - القيود الداخلية:
      

      
        في تونس، تضمن الدستور القديم قيدا واحدا فقط على تعديل الدستور، وهـو حظـر المسـاس مـن الشـكل الجمهـوري للدولـة (الفصـل76) علـى غـرار دسـتور إيطاليـا لعـام 1947 (الفصـل 139)، والدسـتور الفرنسـي لسـنة 1958( الفصـل89 فقـرة 5 ) والدسـتور البرتغالـي لسـنة 1976( الفصـل 288 )التـي تمنـع المسـاس بالطابـع الجمهـوري للحكومـة.
      

      
        لكن الدستور التونسي أورد هذا القيد ليس في شكل آخر فحسب، بـل وسـع أيضـا بشـكل كبيـر مجـال الحـدود الماديـة للتعديـل. كمـا أنـه لـم يتـم تجميـع هـذه القيـود معـا فـي فصـل واحـد، مثلمـا كان مقترحـا فـي مسـودة الدسـتور، ولكـن تـم توزيعهـا فـي عـدة فصـول منـه.
      

      
        ونذكــر أولا، ً، أن الفصــان الأولان مــن الدســتور محميــان مــن أي تعديــل دســتوري، وهمــا يعلنــان عــن المبــادئ والقيـم التـي تشـكل أسـس النظـام الجديـد والتـي كانـت، علاوة علـى ذلـك، مـن بيـن أكثـر الفصـول التـي اثـارت جـدال فـي مداولات المجلـس التأسيسـي.
      

      
        تجـدر الإشارة إلـى أن الفصـل الاول ينـص علـى أن تونـس هـي دولـة حـرة مسـتقلة ذات سـيادة، السـام دينهـا، والعربيــة لغتهــا، والجمهوريــة نظامهــا« وأن الفصــل الثانــي يؤكــد أن تونــس دولــة مدنيــة تقــوم علــى المواطنــة وإرادة الشـعب وسـيادة القانـون.
      

      
        ونـرى انـه مـن الطبيعـي أن يسـعى النـواب المؤسسـين إلـى ضمـان دوام المبـادئ الأساسـية للنظـام الجديـد الـذي يؤسسـونه. وكان هـذا هـو الحـال، علـى سـبيل المثـال فـي الدسـتور اليونانـي لعـام 1975( الفصـل 110 فقـرة 1 )حيـث تـم منـع أي تعديـل للأحـكام التـي تحـدد أسـاس وشـكل النظـام السياسـي كجمهوريـة برلمانيـة«. كمـا يمنـع القانـون الأساسي الألماني لســنة 1949( الفصــل 79 فقــرة 3 )أي تعديــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تنظيــم الاتحاد فــي الولايات أو يمــس مـن الفصليـن 1 و20 إ اللـذان يكرسـان بشـكل خـاص مبـادئ كرامـة النسـان، وسـيادة القانـون والديمقراطيـة. امـا الدسـتور البرتغالـي (الفصـل 288 ) فيضـع قائمـة تتضمـن مـا ال يقـل عـن 14 مـادة مسـتثناة مـن أي تعديـل دسـتوري، سـواء كانـت تتعلـق بالتنظيـم السياسـي للدولـة (الاقتراع العـام، والتعدديـة، والفصـل بيـن السـلطات، والتمثيـل النسـبي، واستقلالية القضـاء، والفصـل بيـن الكنيسـة والدولـة)، وكذلـك تنظيمهـا الترابـي (وحـدة الدولـة، واستقلالية السـلطات المحليـة علـى وجـه الخصـوص).
      

      
        وغيـر بعيـد عـن تونـس، نجـد ان الدسـتور المغربـي لسـنة 2011( الفصـل 175 )يمنـع مـن جانبـه تعديـل الأحـكام المتعلقــة بالديــن الســامي والشــكل الملكــي للدولــة والخيــارات الديمقراطيــة للأمــة والمكتســبات فــي مجــال الحقــوق والحريــات الأساســية المكفولــة بالدســتور.
      

      
        وعلـى نفـس المنـوال، ينـص الدسـتور الجزائـري لسـنة 2020 فـي فصلـه 223 علـى أنـه أي تعديـل دسـتوري ال يجـوز أن يمـس: 1 ) الطابـع الجمهـوري للدولـة؛ 2 ) النظـام الديمقراطـي القائـم علـى التعدديـة الحزبيـة؛ 3 ) الطابـع الاجتماعي للدولـة؛ 4 ( الاسلام بوصفـه ديـن الدولـة؛ 5 ) اللغـة العربيـة كلغـة وطنيـة ورسـمية. 6 ) الأمازيغيـة كلغـة وطنيـة ورسـمية؛ 7) الحريـات الأساسـية وحقـوق النسـان والمواطـن؛ 8 ) سلامة ووحـدة التـراب الوطنـي؛ 9 ) الشـعار الوطنـي والنشـيد الوطنـي كرمـز لثـورة نوفمبـر 1954 المجيـدة للجمهوريـة والأمـة؛ 10 ) التحديـد بفترتيـن رئاسـيتين متتاليتيـن أو منفصلتيـن ومـدة كل منهمـا خمـس سـنوات.
      

      
        والدسـتور التونسـي لسـنة 2014 ،علـى غـرار الدسـاتير فـي المغـرب والجزائـر، وحتـى القانـون الأساسي الألماني، أو دسـتور الاتحاد الروسـي، أو الدسـتور الرومانـي، أو الدسـتور السـلوفاكي التـي تنـص، مـن جانبهـا، علـى أن مبـادرات التعديـل ال يمكـن أن تتعلـق بالحقـوق الأساسـية، ينـص هـو أيضـا علـى منـع تعديل الأحـكام التي تكـرّس الحقـوق والحريات فالفصـل 49 منـه ينـص فـي فقرتـه الأخيـرة، والتـي تأتـي فـي نهايـة العنـوان الثانـي المخصـص للحقوق والحريـات على أنـه لا يجـوز لأي تعديـل أن ينـال مـن مكتسـبات حقـوق النسـان وحرياتـه المضمونـة فـي هـذا الدسـتور وهـي بالتالـي محميـة مـن أي تعديـل دسـتوري مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى المسـاس بهـا، خاصـة منهـا مبـدأ المسـاواة (الفصـل 21 ،) وجميـع الحقـوق والحريـات الأساسـية المرتبطـة بالفـرد، مثـل الحـق فـي الحيـاة (الفصـل 22 ،) ومبـدأ كرامـة الـذات البشـرية وحرمـة الجسـد المعنويـة والماديـة (الفصـل 23 ،) وحمايـة الحيـاة الخاصـة (الفصـل 24 ،) والحـق فـي اللجـوء السياسـي (الفصـل 26)، والحـق فـي قرينـة البـراءة (الفصـل 27) والحريـة الفرديـة (الفصـل 29.) كمـا تعتبـر الحقـوق والحريـات التـي تشـكل جوهـر الديمقراطيـة غيـر قابلـة للتعديـل، مثـل حريـة الضميـر والتعبيـر (الفصـل 31) والحـق فـي النفـاذ إلـى المعلومـة (الفصل 32)، والحريات الأكاديمية (الفصـل 33) والحـق فـي الانتخاب والترشـح للانتخابات (الفصـل 34) وحريـة تكويـن الأحـزاب والنقابـات والجمعيـات (الفصـل 35) وحريـة الاجتماع والتظاهـر السـلمي (الفصـل 37) ، كمـا يجـب الاشـارة، دون حصـر، إلـى الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية مثـل الحـق فـي الصحـة (الفصـل 38) والحـق فـي التعليـم (الفصـل 39)، والحـق فـي العمـل (الفصـل 40) ، والحـق فـي الملكيـة (الفصـل 41) والحـق فـي الثقافـة وحريـة الإبداع (الفصـل 42) ، أو حتـى الحـق فـي المـاء (الفصـل 44) والحـق فـي بيئـة سـليمة ومتوازنـة (الفصـل 45) وتجـدر الشـارة بشـكل خـاص إلـى الحقـوق المكرّسـة لصالـح المـرأة (الفصـل 46 ) والطفـل (الفصـل 47 ) والأشـخاص ذوي الاعاقـة (الفصل 48).
      

      
        ويبقـى السـؤال حـول مـا إذا كانـت الحقـوق والحريـات المعلنـة فـي الأحـكام الأخـرى للدسـتور، غيـر البـاب الثانـي، يمكـن اعتبارهـا أيضـا غيـر قابلـة للتعديـل، سـواء مبـدأ التعدديـة المذكـور فـي التوطئـة أو حتـى الحـق فـي محاكمـة عادلـة الـذي أكـده الفصـل 108 ويبـدو أن الاجابـة يجـب أن تكـون بنعـم بالنظـر إلـى الصياغـة العامـة للفقـرة الأخيـرة مـن الفصـل 49 التـي تشـير إلـى مكتسـبات حقـوق ال إ نسـان وحرياتـه المضمونـة فـي هـذا الدسـتور« دون الشـارة صراحـة إلـى البـاب الثانـي فقـط.
      

      
        أخيـرا، قصد المشرع المؤسـس التونسـي حمايـة سلسـلة ثالثـة مـن الأحـكام التـي تتعلـق بولاية رئيـس الجمهوريـة مـن التعديـات الدسـتورية. حيـث تنـص الفقـرة 6 مـن الفصـل 75 مـن الدسـتور علـى أنـه لا يجـوز لأي تعديـل أن ينـال مـن عـدد الـدورات الرئاسـية ومددهـا بالزيـادة. ويترتـب علـى ذلـك أنـه ال يمكـن لتعديـل دسـتوري أن يمـدد مـدة الولاية الرئاسـية إلى ما بعد خمس سنوات أو حتى يسمح لرئيس الجمهورية بممارسة أكثر من ولايتين كاملتين، متتاليتين أو منفصلين.
      

      
        ويبـدو مـن الواضـح أن المسـألة كانـت مطروحـة علـى المجلـس التأسيسـي لمنـع أي احتمـال للانحراف الرئاسـوي أو الســلطوي للنظــام، فــي إشــارة إلــى الأحــداث التاريخيــة التــي ميــزت تطــور النظــام السياســي التونســي. وهنــا تجــدر الاشـارة إلـى أن دسـتور سـنة 1959 قـد تـم تعديلـه فـي 19 مـارس 1975 مـن أجـل منـح الرئيـس بورقيبـة الرئاسـة مـدى الحيـاة، ثـم تـم تعديلـه مـرة أخـرى فـي 8 أفريـل 1976 لإلغـاء تحديـد الفتـرات الرئاسـية التـي يمكـن ممارسـتها بثلاث ولايات فـي دسـتور 1959 .ثـم مؤخـرا، فـي ظـل رئاسـة بـن علـي، ألغـى التعديـل الدسـتوري فـي غـرّة جـوان 2002 ،والـذي تمـت الموافقـة عليـه بالاسـتفتاء، الفصـل الـذي يحـدد الولاية الرئاسـية بدورتيـن متتاليتيـن، وقـد سـبق أن تـم اقتـراح هـذا التحديـد ضمـن تعديـل 25 جويليـة 1988، والـذي تـم بعـد وقـت قصيـر مـن وصـول بـن علـي إلـى السـلطة.
      

      
        ولذلـك، نسـتنتج ان حالات منـع تعديـل الدسـتور، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق الاستفتاء، هـي حالات عديـدة. لذلـك يتبـادر إلـى اذهاننـا التسـاؤل حـول مـا إذا كانـت الرقابـة علـى التعديـات الدسـتورية، عنـد وجودهـا، مـن شـأنها ضمـان التطبيـق الفعلـي لحالات المنـع.
      

      
        ب- الاستفتاءات التشريعية:
      

      
        
          1- أشكال الاستفتاءات التشريعية المختلفة:
      

      
        نجـد الاستفتاء التشـريعي فـي عـدد كبيـر مـن الـدول. وغالبا مـا يكـون اسـتفتاء اسـتثنائيا، يتـم إجـراؤه بمبـادرة مـن رئيـس الجمهوريـة (أذربيجـان)، أو مجلـس النـواب (ألبانيـا، والنمسـا، وأذربيجـان، وليتوانيـا، ولوكسـمبورغ)، أو بعـض أعضائـه (الدنمــارك واليونــان) أو موافقـة هاتيـن الهيئتيـن معـا (أرمينيــا وإيرلنـدا، حيـث يجـب موافقـة أغلبيـة مجلـس الشـيوخ وثلـث أعضـاء المجلـس التشـريعي). وفـي البرتغـال ، يتخـذ الرئيـس قـرارا بنـاء علـى اقتـراح مـن مجلـس النـواب أو الحكومـة. والآمر نفسـه فـي فرنسـا.
      

      
        كمـا نجـد ان الاستفتاء التشـريعي العـادي شـائع جـدا فـي سويسـرا) بنـاء علـى طلـب 50.000 ناخـب) وهـو معمـول بـه أيضـا فـي المجـر وليتوانيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة. وفـي هـذه الـدول، يكـون هـذا الاستفتاء تعليقيـا، ممـا يزيـد مـن فـرص نجاحـه، لأن الناخـب يكـون دائما أكثـر اسـتعدادا لمعارضـة نـص لـم يدخـل حيـز النفـاذ مـن نـص سـبق أن تـم تطبيقـه.
      

      
        أمـا المبـادرة الشـعبية التشـريعية فهـي أكثـر نـدرة. وهـي معروفـة فـي ليتوانيــا وروســيا وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافية الســابقة .
      

      
        وتنـص التشـريعات فـي ألبانيـا وإيطاليـا ومالطـا علـى الاستفتاء التشـريعي الناسـخ، الـذي يمكـن المبـادرة بـه مـن طـرف جـزء مـن الناخبيـن، ولكـن ال يمكـن إلى أن يمنـع دخـول قانـون حيـز النفـاذ وال يـؤدي إلـى المصادقـة عليـه.
      

      
        كمـا يتـم أحيانـا تقديـم نصـوص أخـرى مهمـة جـدا إلـى الاستفتاء الإجباري. فنجـد أوال القواعـد شـبه الدسـتورية، علـى سـبيل المثـال، فـي سويسـرا، بالنسـبة للقوانيـن العاجلـة التـي تخالـف الدسـتور لمـدة تزيـد عـن عـام واحـد. ثـم نجـد القواعـد التـي تـؤدي إلـى تقييـد كبيـر للسـيادة، خاصـة فـي سـياق الاندماج فـي الاتحاد الأوروبـي ونذكـر مثلا: عضويـة الاتحاد الأوروبـي (فـي لاتفيـا) ، عضويـة المنظمـات الدوليـة للأمـن الجماعـي أو المنظمـات فـوق الوطنيـة (فـي سويسـرا)، عضويـة المنظمـات الدوليـة فـي حالـة تفويـض الاختصاصات (فـي ليتوانيـا) ، والاندماج مـع دول أخـرى (فـي كرواتيـا)، والانضمام إلـى منظمـة دوليـة أو الخـروج منهـا (فـي جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة) . أمـا فـي الدنمـارك، فيجـب إجـراء اسـتفتاء فـي حالـة تفويـض السـلطات الدسـتورية مـن سـلطات المملكـة إلـى المنظمـات الدوليـة، مـا لـم يصـادق علـى هـذا التفويـض مجلـس النـواب بأغلبيـة خمسـة أسـداس أعضائـه. وتخضـع أيضـا لاستفتاء إجبـاري حالات المسـاس مـن الوحـدة الترابيـة للدولـة، مثـل تغييـر الحـدود (أذربيجـان) جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة .
      

      
        وأخيـر، تنـص دول أخـرى علـى إجـراء اسـتفتاءات إجباريـة فـي بعـض المجالات المحـددة: فمثـلا فـي الدنمـارك، عندمـا يتعلـق الأمـر بتعديـل السـن القانونيـة للتصويـت. وفـي البرتغـال، عندمـا يتعلـق التعديـل بالانضمام إلـى منظمـات دوليـة. وتبعـا لذلـك نلاحظ ان الاسـتفتاء الإجباري يتعلـق بشـكل أساسـي بالعالقـات الدوليـة.
      

      
        كذلــك هــو الآمر فــي الدنمــارك، حيــث يجــب تقديــم مشــاريع القوانيــن التــي تجيــز تفويــض الســلطات إلــى المنظمـات فـوق الوطنيـة للاستفتاء إذا لـم تحصـل علـى أغلبيـة خمسـة أسـداس فـي مجلـس النـواب. وفـي سويســرا، تخضـع العضويـة صلـب المنظمـات الدوليـة للأمـن الجماعـي أو صلـب المنظمـات فـوق الوطنيـة للاستفتاء. علـى خلاف ذلـك، يسـتثني الدسـتور البرتغالـي مـن نطـاق الاستفتاء مشـاريع القوانيـن التـي تصـادق علـى الاتفاقيات والمعاهـدات الدوليــة المتعلقــة بالمشــاركة فــي المنظمــات الدوليــة.
      

      
        
          وبغـض النظـر عـن مجـال العالقـات الدوليـة، يتـم تنظيـم الاستفتاءات بشـكل إجبـاري فـي مجالات اخـرى: فـي الدنمـارك، لتعديـل سـن الرشـد الانتخابي، وفـي ألمانيـا ، لإعادة تنظيـم الأراضـي الفيدراليـة، وفـي إسـبانيا للموافقـة علـى الأنظمة الأساسـية للجماعـات المتمتعة بالحكـم الذاتـي وتعديـل هـذه الأنظمة، وفـي إيطاليـا لدمـج أو إحـداث مناطـق ترابيـة. وفـي هـذه البلـدان الثالثـة الأخيرة، لا يشـارك فـي الاستفتاء سـوى السـكان المعنييـن.
      

      
        مـن جهـة أخـرى ينـص الدسـتور فـي اليونـان والبرتغـال علـى التنظيـم الاختياري للاستفتاء التشـريعي علـى غـرار الفصـل 11 مـن الدسـتور الفرنسـي. وفـي اليونـان، يقتصـر نطـاق الاستفتاء التشـريعي علـى المسـائل الاجتماعية المهمـة، ويكـون اقتـراح وقـرار اللجـوء إلـى الاستفتاء مـن اختصـاص مجلـس النـواب.
      

      
        وأدخــل التعديــل الدســتوري البرتغالــي لعــام 1989 الاستفتاء التشــريعي علــى المســائل المهمــة المتعلقــة بالمصلحـة الوطنيـة«، بينمـا اسـتبعد مـن نطـاق الاستفتاء المسـائل المخصصـة حصريًـا للبرلمـان، بمـا فـي ذلـك المسـائل المتعلقـة بالميزانيـة والماليـة والجبايـة. وبينمـا يعـود قـرار اللجـوء إلـى الاستفتاء لرئيـس الجمهوريـة، تكـون المبـادرة مـن اختصــاص مجلــس النــواب أو الحكومــة.
      

      
        وفـي فرنسـا تـم تقديـم قائمـة شـاملة للاستفتاء التشـريعي أو المتعلـق بالمعاهـدات الدوليـة، والتـي قـد تتعلـق بتنظيـم السـلطات العموميـة، والإصلاحات المتعلقـة بالسياسـة الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة والخدمـات العامـة فيهـا وأخيـراً بالمصادقـة علـى معاهـدة لا تتعـارض مـع الدسـتور والتـي مـن المحتمـل أن تؤثـر علـى سـير عمـل المؤسسـات. مـن الناحيـة العمليـة، هـذا المجـال واسـع جـدا، لكـن تجـدر الاشـارة إلـى أنـه لـم يتـم تنظيـم أي اسـتفتاء حتـى هـذا اليـوم فـي فرنسـا حـول القضايـا الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئيـة .
      

      
        امـا فـي تونـس، فينـص الفصـل 82 مـن دسـتور 2014 علـى أنـه لرئيـس الجمهوريـة، اسـتثنائيا، خـال أجـل الـرد، أن يقـرر العـرض علـى الاسـتفتاء مشـاريع القوانيـن المتعلقـة بالموافقـة علـى المعاهـدات، أو بالحريـات وحقـوق الانسـان، أو بالأحـوال الشـخصية، والمصـادق عليهـا مـن قبـل مجلـس نـواب الشـعب. ويعتبـر العـرض علـى الاستفتاء تخليـا عـن حـق الـرد. ولـم يتـم إجـراء أي اسـتفتاء تشـريعي حتـى اليـوم.
      

      
        2- المسائل المستثناة صراحة من الاستفتاء التشريعي :
      

      
        إضافـة إلـى الانتخابات والمسـائل الخاضعـة لقـرارات الهيئـات القضائيـة أو الاداريـة، المسـتثناة صراحـة مـن مجـال الاستفتاء من قبل لقانون الأرمني والنمساوي والأذربيجاني، وضمنيا أيضا من قبل العديد من الدوا الأخرى، فإن المسائل التي تمنع فيها القوانين الوطنية اللجوء للاستفتاء هي خاصة:
      

      
        - المســائل الماليــة والمتعلقــة بالميزانيــة وبالضرائــب (فــي ألبانيــا، وأذربيجــان، والدانمــرك، وإســتونيا، واليونـان، والمجـر، وإيطاليـا، ومالطـا، وبولونيـا بمبـادرة المواطنيـن) والبرتغـال، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية الســابقة.
      

      
        - العفـو الرئاسـي والعفـو التشـريعي (كمـا فـي ألبانيـا، وأذربيجـان، وجورجيـا، وإيطاليـا، وبولونيـا ( بمبـادرة مـن المواطنيـن) وجمهوريـة مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة
      

      
        - القيــود علــى الحقــوق الأساســية فــي ألبانيــا، وأرمينيــا، وجورجيــا وعلــى نفــس المنــوال، ينــص القانــون الدسـتوري للاتحاد الروسـي المـؤرخ فـي 10 أكتوبـر 1995 فـي فصلـه الثالـث علـى أن الأسـئلة المطروحـة علـى الاستفتاء فـي الاتحاد الروسـي ال يمكـن أن تحـد أو إ تقمـع حقـوق وحريـات النسـان والمواطـن المعتـرف بهـا عالميـاً والضمانـات الدسـتورية لــتحقيقها. وتتحقـق المحكمـة الدسـتورية مـن احتـرام هـذا الشـرط (الفصـل 12).
      

      
        - وينــص الدســتور الرومانــي (الفصــل 148) والدســتور الســلوفاكي (الفصــل 193 ) مــن جهتهمــا، علــى أن المبــادرات الشــعبية التــي تطلــب التعديــل ال يمكــن أن تتعلــق بالحقــوق الأساسية. 
        
      

      
        - قـد يتعلـق أيضـا المنـع بالوحـدة الترابيـة (ألبانيـا) وبحالـة الطـوارئ (ألبانيـا، إسـتونيا) وسـلطات البرلمـان والهيئــات القضائيــة والمحكمــة الدســتورية (بلغاريــا) ، والنصــوص المتعلقــة خاصــة بالوظيفــة العموميــة وحالات التجنـس ونـزع الملكيـة (الدنمـارك)، وبالعائلـة المالكـة (هولنـدا)، والنصـوص التشـريعية الخاضعـة لإجراء خــاص والتــي يفــرض ســنها الدســتور أو التــي تكــون ضروريــة مــن الناحيــة الدســتورية لســير الدولــة إيطاليــا، والبرتغــال، التعيينــات والفصــل مــن الوظائــف (جمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافية الســابقة) ، كمـا أن النصـوص المتعلقـة بتنفيـذ المعاهـدات الدوليـة ال يمكـن تقديمهـا للاستفتاء فـي الدنمـارك والمجـر ومالطـا وهولنـدا (القانـون المؤقـت المتعلـق بالاستفتاء)، وذلـك لتجنـب انتهـاك القانـون الدولـي. وفـي نفـس السـياق، يسـمح القانـون السويسـري (لكنـه لا يلـزم) بـأن تخضـع لتصويـت واحـد معاهـدة دوليـة وأحكامهـا الدســتورية أو التشــريعية التطبيقيــة.
      

      
        عندمــا يتعلــق الاستفتاء بنــص أقــل درجــة مــن الدســتور، فيمكــن مراقبــة احترامــه للدســتور (إســتونيا وليتوانيــا والبرتغــال وروســيا والســويد) أو احترامــه للدســتور وللقانــون الدولــي (قبــرص، الدنمــارك، واليونــان، وإيطاليــا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة ) قبـل التصويـت. وفـي إيرلنـدا، تتـم ممارسـة الرقابـة بالرجـوع للدسـتور ولقانـون الاتحاد الأوروبـي؛ الـذي يشـترط علـى جميـع الـدول الأعضـاء، أن يكـون النـص المخالـف لـه غيـر نافـذ. يمكـن ممارسـة هـذه الرقابـة حتـى فـي حالـة إجـراء اسـتفتاء حـول مسـألة مبدئيـة أو مشـروع نـص لـم تتـم صياغتـه بعـد، عندمـا لا يــؤدي ذلــك إلــى تعديــل الدســتور (أنــدورا حيــث يجــب أن تحتــرم المســألة أيضــا المعاهــدات الدوليــة).
      

      
        فـي بولونيـا، حتـى لـو لـم يكـن هنـاك تقييـد صريـح، يراقـب المجلـس النيابـي احتـرام القانـون الأعلـى درجـة قبـل أن يقـرر اللجـوء إلـى الاستفتاء. مـن جهـة اخـرى، فـإن الحاجـة إلـى ضمـان احتـرام قانـون أعلـى ال تقصـي الرقابـة الوقائيـة (أرمينيا).
      

      
        3- اقتراح الاستفتاءات:
      

      
        أ- اقتراح الاستفتاءات:
      

      
        1- الاستفتاء بناء على مبادرة من السلطة:
      

      
        يجـرى الاستفتاء بنـاء علـى مبـادرة مـن سـلطة مـا وهـذا إجـراء معتمـد فـي عـدد ال بـأس بـه مـن الـدول. يمكـن أن يلجـأ إليـه عبـر الجهـاز التنفيـذي (وال سـيما رئيـس الجمهوريـة)، وفـي هـذه الحالـة يمكـن أن تكـون ثقـة المواطنيـن تجـاه الســلطة التنفيذيــة موضوعــة علــى المحــك (أحــد جوانــب الاســتفتاء المشــخصن). ويمكــن أن يكــون أيضــا عبــر مجلــس النـواب أو عبـر جـزء مـن أعضائـه. إذا كان اللجـوء إلـى الاستفتاء نابعـا مـن الأغلبيـة البرلمانيـة أو خالفـا لذلـك، بمبـادرة مـن المعارضـة فيكـون لـه طابـع الاستفتاء المشـخصن كذلـك. وهـذا الطابـع ال يتوفـر عندمـا يتخـذ مجلـس النـواب قـرار إجـراء الاستفتاء بطريقـة توافقيـة.
      

      
        
          فـي الواقـع، تنـص تشـريعات عـدد قليـل فقـط مـن الـدول علـى أن السـلطة التنفيذيـة وحدهـا هـي التـي يمكنهـا اللجـوء إلـى الاستفتاء.
      

      
        هــذا هــو الحــال فــي تركيــا، حيــث يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يطــرح التعديــات علــى الشــعب بعــد عرضهــا والمصادقـة عليهـا مـن مجلـس النـواب بأغلبيـة الثلثيـن. أمـا فـي ألبانيـا، خالفـا لذلـك، ال يمكـن للرئيـس دعـوة الشـعب لإجراء اسـتفتاء إلا ّ بنـاء علـى عريضـة اسـتفتاء مقدمـة مـن 50.000 ناخـب. وتجـدر الشـارة إلـى أن هاتيـن الدولتيـن لديهمـا نظـام برلمانـي.
      

      
        فـي فرنسـا، يجـوز لرئيـس الجمهوريـة أن يلجـأ إلـى الاستفتاء التشـريعي بنـاء علـى اقتـراح مـن الحكومـة أو بنـاء علـى مقتـرح مشـترك من المجلسـين التشـريعيين.
      

      
        فــي تونــس، يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يعــرض علــى الاستفتاء مشــاريع قوانيــن المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات الدوليــة، أو إ بالحريــات وحقــوق النســان، أو بالأحــوال الشــخصية ، بشــرط المصادقــة عليهــا مســبقا مــن مجلـس نـواب الشـعب (الفصـل 82 مـن الدسـتور). فـي حيـن ينـص الفصـل 15 مـن الأمـر الرئاسـي عـدد 117 لسـنة 2021 مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 المتعلـق بتدابيــر اســتثنائية علــى أن لرئيـس الجمهوريـة وحــده دون سـواه أن يعــرض علــى الاستفتاء أي مشــروع مرســوم.
      

      
        فـي الجزائـر، تنـص المـادة 91 مـن الدسـتور علـى أن لرئيـس الجمهوريـة عـرض أي مسـألة ذات أهميـة وطنيـة علـى الاستفتاء.
      

      
        الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن التقاريــر أو الآراء الصــادرة عــن لجنــة البندقيــة حــول الاستفتاءات التــي أجريــت مؤخـرا، تسـلط الضـوء علـى الهواجـس والتخوفـات بخصـوص الاستفتاءات الدسـتورية التـي تدعـو اليهـا السـلطة التنفيذيـة دون تشـريك للمشـرع. إذ أن الصالحيـة الممنوحـة للسـلطة التنفيذيـة بعـرض مشـروع قانـون مصـادق عليـه مـن مجلـس نـواب الشـعب علـى الاستفتاء الشـعبي يعـد الصيغـة الأنسـب: فهـي صيغـة تسـتكمل بشـكل ناجـع العمليـة التشـريعية العاديـة بإضافـة الاقتراع الشـعبي. ولكـن الإمكانية المتاحـة للسـلطة التنفيذيـة التـي تسـتفرد فيهـا بطـرح مشـروع تعديـل دسـتوري علـى الناخبيـن قبـل المصادقـة عليـه مـن قبـل السـلطة التشـريعية مـن شـأنها نسـف المسـار التقليـدي القائـم علـى النقـاش والتفـاوض والمسـاءلة الديمقراطيـة. حيـث تـرى لجنـة البندقيـة أنـه لا ينبغـي للسـلطة التنفيذيـة الدعـوة إلـى اسـتفتاء علـى مقتـرح تعديـل دسـتوري مـا لـم يوافـق مجلـس النـواب علـى اجرائـه أو مـا لـم يصـادق عليـه مسـبقا. كمـا تعتبـر اللجنـة أن هنـاك أسـبابا وجيهـة جـدا لتوسـيع هـذا التقييـد ليشـمل جميـع الاستفتاءات، بغـض النظـر عـن المسـألة المعروضـة علـى التصويـت، وليـس فقـط التعديـات ذات الطابـع الدسـتوري.
      

      
        إ ويمكـن كذلـك اجـراء اصلاحات دسـتورية عبـر إجـراء اسـتفتاء نابـع عـن مبـادرة برلمانيـة. وتجـدر الشـارة إلـى أنـه، مـن حيـث المبـدأ، ال يجـوز للحكومـة تنظيـم اسـتفتاء إذا كان مخالفـا لـرأي الأغلبية البرلمانية.
      

      
        فـي البرتغـال، يسـتلزم الأمـر كذلـك وجـود اتفـاق بيـن الرئيـس ومجلـس النـواب أو بيـن الرئيـس والحكومـة. أمـا فـي كرواتيـا، يمكـن أن تطـرح مسـألة للتصويـت الشـعبي سـواء بمبـادرة مـن مجلـس النـواب أومـن رئيـس الجمهوريـة، ولكـن يتوجـب علـى هـذا الأخيـر الدعـوة إلـى الاسـتفتاء بنـاء علـى اقتـراح مـن الحكومـة وبمصادقـة مـن رئيـس الـوزراء.
      

      
        
          مـن الممكـن أن يكـون لرئيـس الجمهوريـة أو لمجلـس النـواب، كل علـى حـدة، الحـق فـي المبـادرة بالاستفتاء بشـكل عـام (أذربيجـان، وجورجيـا).
      

      
        فـي دول أخـرى، يتطلـب اجـراء الاستفتاء اتفاقـا بيـن السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية. فـي أرمينيـا، يكـون ذلـك بمبـادرة مـن رئيـس الجمهوريـة ومجلـس النـواب (يمكـن للرئيـس أيضـا الدعـوة إلـى اسـتفتاء بطلب مـن الحكومـة، وبمصادقة مجلـس النـواب، وفـي قبـرص، مـن رئيـس الـوزراء ومجلـس النـواب) ، الأمـر الـذي ال ينبغـي أن يطـرح إشكالا بالنظـر إلـى الطابـع البرلمانـي للنظـام السياسـي. فـي إيرلندا، يدعـو رئيـس الجمهوريـة إلـى اسـتفتاء تشـريعي باقتـراح مشـترك مـن غالبيـة أعضـاء مجلـس الشـيوخ وثلـث أعضـاء مجلـس النـواب علـى الأقل.
      

      
        فـي تونـس، ينـص الفصـل 144 مـن دسـتور 2014 علـى أنـه يمكـن لرئيـس الجمهوريـة أن يعـرض أي تعديل دسـتوري علـى الاسـتفتاء بعـد موافقـة أغلبيـة ثلثـي أعضـاء مجلـس نـواب الشـعب. مـن ناحيـة أخـرى، ينـص ال أمـر الرئاسـي عـدد 117 لسـنة 2021 مـؤرخ فـي 22 سـبتمبر 2021 المتعلـق بالتدابيـر الاستثنائية، علـى أن يتولـى رئيـس الجمهوريـة إعـداد مشـاريع التعديـات الدسـتورية (بالاستعانة بلجنـة معينـة مـن قبلـه) وعرضهـا علـى الاستفتاء (الفصـل 22).
      

      
        فـي الجزائـر، تنـص المـادة 219 علـى أنـه لرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الدسـتوري. وبعـد أن يصـوت عليـه المجلـس الشـعبي الوطنـي ومجلـس الأمـة لـه أن يعـرض التعديـل علـى الاستفتاء الشـعبي خـال الخمسـين (50) يومـا المواليـة للمصادقـة عليـه. وتنـص المـادة 221 علـى مـا يلـي: إذا ارتـأت المحكمـة الدسـتورية أن مشـروع أي تعديـل دسـتوري ال يمـس البتـة مـن المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الجزائـري، وحقـوق الإنسان والمــواطن وحرياتهمــا، ولا يمــس بــأي كيفيــة التوازنــات السياســية للسـلطات والمؤسسـات الدسـتورية، وعللـت رأيهـا، أمكـن رئيـس الجمهورية أن يصـدر القانـون الـذي يتضمـن التعـــديل الدسـتوري مباشـرة دون أن يعرضـه علــى الاستفتاء الشــعبي، مــتى أحــرز ثلاثـة أربــاع أصــوات أعضــاء غرفتي البرلمان .
      

      
        فـي بولونيـا، يجـوز لمجلـس النـواب إجـراء الاستفتاء بمبـادرة برلمانيـة، وال يمكـن لرئيـس الجمهوريـة القيـام بذلـك إلا بمصادقـة مجلـس الشـيوخ.
      

      
        مـن ناحيـة أخـرى، يعتبـر مجلـس النـواب فـي العديـد مـن البلـدان السـلطة الوحيـدة التـي تجيـز إجـراء اسـتفتاء (إسـتونيا، وفنلنـدا، ولاتفيا – فـي علاقـة بالانضمام إلـى الاتحاد الأوروبـي – وليتوانيـا ولوكسـمبورغ ومالطـا والسـويد).
      

      
        فـي بلجيـكا والنرويـج، حيـث ال ينـص الدسـتور علـى اللجـوء إلـى الاستفتاء، تـم ذلـك، فـي كال البلديـن، بمقتضـى قوانيـن خاصـة صـادرة عـن مجلـس النـواب. فـي النمسـا ، يتخـذ المجلـس النيابـي قـرارا بشـأن إجـراء اسـتفتاء تشـريعي واسـتفتاء استشـاري فـي جميـع المسـائل ذات الأهميـة الوطنيـة. ويمكـن لثلـث أعضـاء مجلـس النـواب طـرح تعديـل جزئـي للدسـتور علـى التصويـت الشـعبي. فـي بلغاريـا، مجلـس النـواب هـو الـذي يجيـز إجـراء اسـتفتاء، ويمكـن أن يقتصـر ذلـك علـى مبادرة مـن ربـع النـواب، ولكـن أيضـا مـن مجلـس الـوزراء أو مـن رئيـس الجمهوريـة. فـي المجـر ، يتخـذ مجلـس النـواب قـرارا بنـاء علـى اقتـراح مـن رئيـس الجمهوريـة أو الحكومـة أو بمبـادرة مـن ثلـث أعضائـه أو اسـتنادا لعريضـة شـعبية مطالبـة بالاستفتاء ممضـاة مـن 100.000 ناخـب، وفـي جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة ، بنـاء علـى اقتـراح مـن الحكومـة أو عضـو واحـد مـن مجلـس النـواب أو10.000 مواطـن. فـي إسـبانيا، يجـوز للملـك الدعـوة لاسـتفتاء استشـاري حـول مسـألة ذات أهميـة خاصـة، بنـاء علـى اقتـراح مـن رئيـس الـوزراء وبعـد تفويـض مـن مجلـس النـواب. فـي اليونـان، يلجـأ الرئيـس رسـمي إلــى الاستفتاء، لكــن بموافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب، بنــاء علــى اقتــراح مــن الحكومــة بشــأن القضايــا الوطنيــة الهامـة، أو مـن قبـل ثلاثـة أخمـاس أعضـاء البرلمـان فـي خصـوص قوانيـن متعلقـة بالقضايـا الاجتماعية الهامـة .
      

      
        فـي روسـيا، إذا انعقـدت جمعيـة تأسيسـية، يمكنهـا المصادقـة علـى دسـتور جديـد بثلثـي أعضائهـا أو التصويـت علـى مشـروع مسـودة دسـتور عـن طريـق الاستفتاء .
      

      
        فـي بعـض الأحيـان، يمكـن لأقليـة برلمانيـة التوجـه إلـى الشـعب لاسـتفتاء رأيـه، كمـا هـو الحـال فـي الدنمـارك (ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب) أو إ فــي إســبانيا، لجــراء تعديــات دســتورية جزئيــة (10 ٪ مــن أعضــاء إحــدى الغرفتيــن التشــريعيتين).
      

      
        فـي بعـض الـدول، يمكـن طلـب الاستفتاء مـن قبـل عـدد معيـن مـن الكيانـات الفيدراليـة - فـي سويسـرا، مـن قبـل ثمانـي مقاطعـات - فـي إيطاليـا إ ، مـن قبـل خمـس جهـات بقـرار مـن المجلـس الإقليمي.
      

      
        ومـن الأمثلـة النـادرة، يمكـن للمجلـس التشـريعي اللجـوء إلـى آليـة الاسـتفتاء لإزاحة السـلطة التنفيذيـة القائمـة، كمـا يمكـن كذلـك للسـلطة التنفيذيـة ازاحـة السـلطة التشـريعية بنفـس الآليـة. فـي النمسـا، يمكـن اقتـراح اسـتفتاء مـن قبـل المجلـس الوطنـي، بأغلبيـة الثلثيـن، حـول مبـادرة يعرضهـا رئيـس الجمهوريـة. فـي لاتفيـا، يمكـن للرئيـس، علـى العكـس مـن ذلـك، أن يدعـو إلـى إجـراء اسـتفتاء علـى حـل مجلـس النـواب.
      

      
        2- الاستفتاء بناء على مبادرة من جزء من الناخبين:
      

      
        يعــد الاستفتاء المســتند إلــى مبــادرة نابعــة مــن جــزء مــن الناخبيــن مــن بيــن الأمثلــة النــادرة مقارنــة بالاستفتاء الإجباري أو الاستفتاء بمبــادرة مــن الســلطة.
      

      
        يتعيّـن تصنيـف هـذا النـوع مـن الاستفتاءات إلـى فئتيـن: الاستفتاء الاختياري والمبـادرة الشـعبية بالمعنـى الضيـق. كالهمـا يـؤدي إلـى تصويـت شـعبي دون أن تتخـذ السـلطة قـرارا بهـذا الصـدد، لكـن يكـون تدخـل السـلطات فـي أدنـى مسـتوى لـه فـي حالـة المبـادرة الشـعبية. ويـؤدي الاستفتاء الاختياري العـادي إلـى الاعتراض علـى نـص تمـت المصادقـة عليـه بالفعـل مـن قبـل سـلطة مـن سـلط الدولـة، بينمـا تسـمح المبـادرة الشـعبية لجـزء مـن الجسـم الانتخابي باقتـراح نص لـم يسـبق المصادقـة عليـه مـن قبـل أي سـلطة.
      

      
        فـي سويسـرا، تُ ّعـد آليـات الاستفتاء الاختيارية والمبـادرات الشـعبية هـي الأكثـر تطـوراً. يمكـن طلـب إجـراء اسـتفتاء تعليقـي مـن قبـل 50.000مواطـن معـارض لقانـون مـا باسـتثناء القوانيـن الطارئـة التـي تصـدر بصفـة عاجلـة وتكـون سـارية المفعـول لأقـل مـن سـنة واحـدة، وبعـض المعاهـدات الدوليـة والمقـررات الاتحادية أي المقـررات التـي تتخذهـا السـلطة التشــريعية، يمكــن تقديــم مبــادرة شــعبية بجمــع 100.000 توقيــع لمواطنيــن يرغبــون فــي تعديــل الدســتور. ولمجلــس النـواب أن يبـت فـي صحـة المبـادرة الشـعبية أو بطلانهـا.
      

      
        فــي ليتوانيــا، يســتلزم إجــراء اســتفتاء اختيــاري أو مبــادرة شــعبية تحصيــل 500.000توقيعــا وفــي جمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافية الســابقة 150.000توقيعــا. فــي لاتفيــا، يمكــن لــ 10 ٪مــن الناخبيــن إطلاق مبــادرة شــعبية دسـتورية أو تشـريعية أو طلـب اسـتفتاء إذا قـام الرئيـس بتعليـق العمـل بقانـون بنـاء علـى مبـادرة مـن ثلـث أعضـاء مجلـس النـواب، وإذا لـم يتـم المصادقـة علـى القانـون مـن قبـل مجلـس النـواب بأغلبيـة ثالثـة أربـاع أعضائـه.
      

      
        
          عرفـت إيطاليـا كلا مـن الاستفتاء الدسـتوري الاختياري والاستفتاء التشـريعي الـذي يلغـي قوانيـن قائمـة بمبـادرة من جـزء مـن الناخبيـن يسـتوجب 500.000 توقيـع الا أنـه يمكـن لمجلـس النـواب تفـادي اللجـوء لآليـة الاستفتاء مـن خـلال مراجعـة المبـادئ الأساسـية لقانـون مـا جـاري بـه العمـل وتعديـل مضمونـه. فـي ألبانيـا ومالطـا، يوجـد أيضـا اسـتفتاء تشـريعي ناسـخ. وينـص دسـتور الاتحاد الروسـي علـى إجـراء اسـتفتاء بنـاء علـى طلـب مـن 2.000.000ناخـب، وهـو يحمـل طابـع المبـادرة الشـعبية. ويمكـن ان يتعلـق هـذا الاستفتاء بنـص تمـت المصادقـة عليـه وهـو ليـس بالاستفتاء التعليقـي.
      

      
        فـي كرواتيـا ، يقـع العمـل بالمبـادرة الشـعبية (بنـاء علـى طلـب 10 ٪مـن الناخبيـن)، ولكنـه لا يأخـذ شـكل الاستفتاء الاختياري العـادي. وهـو مـا يطبـق أيضـا فـي جورجيـا (بنـاء علـى طلـب مـن 200 ألـف ناخـب). وفـي هذيـن البلديـن، كمـا سـنرى الحقا، لا يمكن أن يتعلـق الاستفتاء بنـص قانـون .
      

      
        نجـد فـي العديـد مـن الـدول شـكال مـن أشـكال المبـادرات الشـعبية. حيـث يمكـن لعـدد معيـن مـن الناخبيـن أن يقترحـوا علـى سـلطة مـن سـلط الدولـة اقتـراح اسـتفتاء. فهـو بذلـك يعد اسـتفتاء اسـتثنائي يتـم تنظيمـه بنـاء علـى مبـادرة مـن جـزء مـن الناخبيـن. فـي بولونيـا، يمكـن لــ 500.000مواطـن توجيـه طلـب الاستفتاء لمجلـس النـواب، فـي البرتغـال، يمكــن تقديــم مثــل هــذا الطلــب إلــى مجلــس النــواب مــن قبــل 75.000 ناخــب، فــي المجــر، يشــترط الحصــول علــى
        000.100 
        توقيـع، وفـي »جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة علـى 10.000 توقيـع الا أنه يمكـن لــ 50.000 ناخـب أن يطلبـوا مـن رئيـس ألبانيـا إجـراء اسـتفتاء، بينمـا فـي أذربيجـان يسـتلزم ذلـك 300.000 توقيعـا مـن الناخبيـن.
      

      
        بالنسـبة لبقيـة الـدول، فـإن دور السـلطات، ولا سـيما مجلـس النـواب، يكـون محـدودا فـي حالـة المبـادرة الشـعبية حيـث يمكـن مثلا للمجلـس النيابـي الإيطالي تفـادي اللجـوء لآليـة الاستفتاء الناسـخ وذلـك بـأن يتولـى مراجعـة المبـادئ الأساسية لقانـون قائـم والنظـر فـي مضمونـه. ويسـير القانـون المالطـي فـي نفـس الاتجاه. فلا يتـم إجـراء الاستفتاء إذا ألغـى مجلـس النـواب النـص التشـريعي المعتـرض عليـه. ويناقـش مجلـس النـواب الليتوانـي المبـادرة الشـعبية، ولكـن لا يمكنـه رفـض اخضاعهـا للاستفتاء الشـعبي إلا فـي حالـة عـدم الدسـتورية. فـي سويسـرا، ينظـر مجلـس النـواب فـي مـدى شـرعية المبـادرة الشـعبية؛ ويتعيّـن فـي غضـون أجـل 30 شـهرا مـن تقديـم المبـادرة أن يوصـي الناخبيـن بقبولهـا أو رفـض إ دعمهـا. ويمكـن لمجلـس النـواب كذلـك أن يعلـن معارضتـه للمقتـرح المضـاد لمبـادرة شـعبية تهـدف لجـراء تعديـل جزئـي للدسـتور، فـي حـال عـرض هـذا المقتـرح للتصويـت فـي وقـت متزامـن مـع المبـادرة. ومـن جهـة أخـرى يمكـن لمجلـس النـواب أيضـا التصريـح ببطـان المبـادرة ورفـض عرضهـا علـى اسـتفتاء عـام.
      

      
        ب- الرقابة على قبول العرض على الاستفتاء:
      

      
        تتطــور الرقابــة علــى قبــول الاستفتاءات بالتــوازي مــع قبــول المبــادئ المتأصلــة فــي دولــة القانــون التــي تُكفــل فيهـا الحقـوق والحريـات الأساسـية. غيـر أن الفائـدة والفرصـة التـي يمنحهـا الاستفتاء لا تحظـى بإجمـاع مختلـف الجهـات المتداخلـة. فـي الواقـع، يحملنـا هـذا النقـاش للحديـث عـن وجـود مفهومـان للديمقراطيـة يناقـض أحدهمـا الآخـر: مـن ناحيـة، نجـد المفهـوم الكلاسيكي المتمثـل فـي اعتبـار أن الخيـارات السياسـية يجـب أن تحددهـا الرادة الوحيـدة لغالبيـة المواطنيـن وأن هـذا لـن يواجـه قيـودا عندمـا تكـون النتيجـة تعبيـرا مباشـرا عـن ارادة »الشـعب صاحـب السـيادة ومـن ناحيـة أخـرى، نجـد المفهـوم الحديـث الـذي يُخضـع ارادة الأغلبية المعبّـر عنهـا، وان كان عبـر الاستفتاء، إلـى سـلطة القانـون. حيـث تتمثـل مراقبـة قبـول الاستفتاءات فـي التحقـق مـن أن مبـادرة الاستفتاء تحتـرم عـددا معينـا مـن الشـروط المحـددة مسـبقا.
      

      
        
          وتُمــارس هــذه الرقابــة بأســاليب متعــددة وهــي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن إجــراء إلــى آخــر. ويمكــن أن تكـون هـذه الرقابـة واسـعة وشـاملة إلـى حـد مـا اعتمـادا علـى مجـال الاختصاص الممنـوح للسـلطات التـي يعهـد لهـا بممارسـة هـذه الرقابـة والطريقـة التـي تـأول بهـا هـذه السـلطات نفسـها هـذا الاختصاص. ويمكـن أن تتـم العمليـة بشـكل آلـي أو بصـورة ظرفيـة. وقـد تتعل ّ ـق رقابـة القبـول بالمضاميـن الرقابـة الماديـة فيمـا يتعل ّ ـق بإطـار قانونـي محـد د مسـبقا مـن خـال الأحـكام الـواردة فـي الدسـتور أو التشـريعات المتعلقـة بالاستفتاءات أو بالشـكل علـى سـبيل المثـال، قاعـدة وحـدة الشـكل بالنسـبة للمبـادرات الشـعبية فـي سويسـرا أو إ بالإجراء علـى سـبيل المثـال، التحقـق مـن صحـة تجميـع التوقيعـات ونسـبة التوقيعـات المتحصـل عليهـا لاقتـراح اجـراء اسـتفتاء فـي فرنسـا أو قـد تتعلـق الرقابـة بجميـع هـذه العناصـر.
      

      
        يمكـن أن يُعهـد بممارسـة هـذه الرقابـة إلـى هيئـة إداريـة مسـتقلة، مـن ذلـك لجنـة الاستفتاء فـي إيرلنـدا أو هيئـة الانتخابات فـي المملكـة المتحـدة. وتتمثـل وظيفـة هـذه الهيئـة الأخيـرة علـى وجـه الخصـوص فـي ضمـان حسـن سـير عمليـة الاسـتفتاء علـى المسـتوى الوطنـي والإقليمي وفـي بعـض الاستفتاءات المحليـة وذلـك مـن خـال التحقـق بشـكل خـاص ودقيـق مـن وضـوح السـؤال المطـروح. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، وضعـت هيئـة الانتخابات البريطانيـة دليـلا ً للمكلفيـن بصياغـة أسـئلة الاستفتاء.
      

      
        فقـد يتـم أحيانـا تكليـف محكمـة خاصـة بمراقبـة قبـول الاستفتاء، كمـا هـو الحـال فـي كوســتاريكا، وهـي دولـة تـؤدي فيهـا المحكمـة العليـا للانتخابات هـذه الوظيفـة. وتمتـد الرقابـة التـي تمارسـها المحكمـة الخاصـة لتغطـي عمليـة الاستفتاء برمتهـا متجـاوزة بذلـك مجـرد النظـر فـي قبـول الاستفتاء.
      

      
        يمكــن أن يســند هــذا الاختصاص لســلطة سياســية أيضــا، كمــا هــو الحــال فــي سويســرا فــي عالقــة بالمجلــس الاتحادي للمبـادرات الشـعبية. وفـي هـذه الحالـة، يسـهر المجلـس الاتحادي علـى حمايـة الحـق فـي المبـادرة الشـعبية ونـادراً مـا يصـرح بعـدم قبـول المبـادرات المقدمـة. ويجـب التمييـز هنـا بيـن اختصـاص الرقابـة الموكـول لسـلطة سياسـية فـي الدولـة والصالحيـة الممنوحـة أحيانـا لرئيـس الدولـة أو للحكومـة فـي اللجـوء إلـى الاستفتاء، بنـاء علـى طلـب الحكومـة أو المجالـس كمـا هـو الحـال فـي فرنســا، وهـو خيـار يتعلـق بالجـدوى السياسـية أكثـر ممـا يتعلـق بالتكييـف القانونـي لدسـتورية المبـادرة المقدمـة.
      

      
        فــي العقــود الأخيــرة، أصبــح للرقابــة القضائيــة علــى قبــول مبــادرات الاستفتاء تكريــس علــى المســتوى الوطنــي، حيــث يعهد بهــذه الرقابــة عمومــا إلــى المحاكــم الدســتورية.
      

      
        إن احتـرام الحقـوق الأساسـية، وال سـيما حقـوق الأقليـات، ال يمثـل السـبب الوحيـد الـذي يبـرّر إحـداث رقابـة علـى قبـول الاسـتفتاءات. اذ يمكـن لهـذه الرقابـة أيضـا أن تحـول دون اسـاءة اسـتعمال إجـراءات الاستفتاء مـن قبـل منظمـي الاستفتاء أنفسـهم. كأن تتولـى مثـلا مجموعـة ضغـط استغلال آليـة الاستفتاء، لا سـيما عـن طريـق المبـادرة الشـعبية، بغايـة خـرق الدسـتور أو انتهـاك المعاهـدات الدوليـة التـي ال يجـوز التنصـل منهـا. أو كأن يسـتخدم أحـد الزعمـاء الاستفتاء للتأثيـر فـي قـرار صـادر عـن محكمـة يتخـذ فـي حقـه أو للحصـول علـى دعـم شـعبي عبـر الاستفتاء المشـخصن. أو كأن تتولـى السـلطة التنفيذيـة تطويـع اجـراءات تنظيـم الاستفتاء علـى حسـاب السـلط الأخرى.
      

      
        ولئـن كانـت المصلحـة والأهـداف مـن ممارسـة الرقابـة علـى قبـول الاستفتاء تبـدو مـن الناحيـة النظريـة جليـة ومبـررة فـي الديمقراطيـات الراسـخة، الا أن الرقابـة القبليـة والآليـة علـى الاستفتاءات ليسـت ممارسـة واسـعة الانتشار.
      

      
        
          نـادرا مـا يتـم التنصيـص علـى مراقبـة قبـول الاستفتاءات فـي النـص الدسـتوري عندمـا يكـون الغـرض مـن هـذه الاستفتاءات تعديـل الدسـتور أو التشـريع فـي مسـألة ذات أهميـة أو متعلقـة بالمصلحـة الوطنيـة. والاستثناء الوحيـد هـو عندمـا يتـم التنصيـص علـى امكانيـة اقتـراح هـذا النـوع مـن الصالحـات الهامـة عبـر المبـادرة الشـعبية، كمـا هـو الحـال فـي سويسـرا أو فـي رومانيـا، لكـن قلـة قليلـة مـن الدسـاتير تتيـح هـذه الإمكانية.
      

      
        فـي سويسـرا ُ ، الرقابـة التـي يتـم ممارسـتها هـي محـدودة للغايـة. وقـد عهـد بهـا للمجلـس الاتحادي للمبـادرات الشـعبية وهـي تتعلـق بوحـدة الشـكل ووحـدة الموضـوع واحتـرام القواعـد الإلزامية للقانـون الدولـي، وذلـك منـذ عـام 1994. غالًـبـا مــا يكــون تفعيــل آليــة الاستفتاء حــول مســائل ذات طبيعــة دســتورية أو حــول مســائل تتعلــق بالمصلحــة الوطنيـة مـن اختصـاص رئيـس الحكومـة أو رئيـس الدولـة، دون ممارسـة أي رقابـة منهجيـة ومسـبقة وإجباريـة. غيـر أنـه، فـي دولـة القانـون، ال يعنـي ذلـك غيـاب إمكانيـة الطعـن فـي قـرار تنظيـم الاستفتاء أو، بشـكل عـام، فـي القوانيـن المنظمـة لهـذا الاستفتاء. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك، الاستفتاء الـذي جـرى فـي اليونـان فـي 5 جويليـة 2015 ،والـذي تـم تنظيمـه علـى عجـل، دون أن تتـم مواكبتـه بحملـة حقيقيـة ودون أن يكـون السـؤال المطـروح فـي حـد ذاتـه واضحا، بالإضافة إلـى أن الأثار المترتبـة عـن الاختيار الـذي عبـر عنـه المواطنـون لـم تكـن واضحـة. كل هـذا لـم يخضـع لرقابـة مسـبقة مـن قبـل مجلـس الدولـة اليونانـي الـذي أعلـن عـن موافقتـه علـى إجـراء هـذا الاستفتاء.
      

      
        فــي كرواتيــا، مــن ناحيــة أخــرى، يجــوز إخضــاع مبــادرة اجــراء الاســتفتاء الــذي تتقــدم بــه أقليــة مــن المواطنيــن بغـرض تعديـل الدسـتور لرقابـة القبـول مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية وذلـك بطلـب مـن مجلـس النـواب. وبالفعـل تمـت ممارسـة هـذه الرقابـة علـى وجـه الخصـوص فـي عـام 2013 خـال مبـادرة طرحتهـا أقليـة تتعلـق بالتعريـف القانونـي للـزواج اسـتفتاء غـرة ديسـمبر 2013.
      

      
        ُفتـرض أن تكـون ممارسـة الرقابـة القبليـة إلزاميـة وآليـة فـي الاستفتاءات التشـريعية، والتـي، علاوة علـى ذلـك، يمكـن إطلاقها مـن خـال مبـادرة شـعبية. هـذا هـو الحـال فـي ألبانيـا وإيطاليـا والبرتغـال. فـي ألبانيـا مثلا، يجـب أن تكــون الرقابــة قبليــة علــى دســتورية الاستفتاء الناســخ الــذي يقترحــه الشــعب أو علــى المبــادرة النابعــة مــن أقليــة مــن المواطنيـن والموجهـة إلـى رئيـس الجمهوريـة. وتمـارس المحكمـة الدسـتورية الألبانية هـذه الرقابـة وسـبق لهـا أن قضـت بعــدم الدســتورية عــام 2003.
      

      
        فــي إيطاليــا، يٌعهــد لمحكمــة التعقيــب ممارســة الرقابــة القبليــة علــى الاستفتاء الناســخ الــوارد بالمــادة 75 مــن الدسـتور مـا يسـمى برقابـة الشـرعية فتراقـب المحكمـة مـدى احتـرام القواعـد الجرائيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بعـدد التوقيعـات التـي يضبطـه القانـون. وهـي تشـترك فـي ممارسـة الرقابـة مـع المحكمـة الدسـتورية التـي تتولـى النظـر فيمـا إذا كان طلـب الاستفتاء يحتـرم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 75 فقـرة 2 مـن الدسـتور مـا يسـمى برقابـة القبـول وبنـاء علـى هـذا النـص، وللتعاطـي مـع العـدد الكبيـر مـن المبـادرات المقترحـة وتفاديـا للمخاطـر التـي ينطـوي عليهـا هـذا النـوع مـن الاستفتاء، فرضـت المحكمـة الدسـتورية رقابـة صارمـة للغايـة فـي هـذا المجـال.
      

      
        أخيرا ، فـي البرتغــال، تنـص المادتيـن 115 و223 مـن الدسـتور علـى رقابـة علـى قبـول الأسـئلة المعروضـة علـى الاستفتاء الشــعبي. فالاستفتاء فــي البرتغــال يأخــذ شـكل اقتراحــات، ويمكــن أن ينبــع مــن مبــادرة شــعبية، ولكــن يمكــن كذلـك ان يكـون مبنيـا علـى مبـادرة مـن المجلـس النيابـي أو مـن الحكومـة. فهـو ال يتعلـق بمشـروع قانـون، ولكنـه يطـرح اسـئلة يتولـى المجلـس النيابـي تجسـيدها صلـب نـص تشـريعي فـي الصـورة التـي يتـم فيهـا إقـرار صحـة الاستفتاء والتـي يحظـى فيهـا المقتـرح بالتأييـد. إن الضوابـط المفروضـة علـى تنظيـم الاستفتاء، والتـي تكـون موضـوع رقابـة القبـول، عديدة ولقــد تــم تفســيرها بدقــة مــن قبــل المحكمــة الدســتورية. وتنــص علــى هــذه الضوابــط بشــكل أساســي الفقــرات مــن 4 إلـى 6 مـن المـادة 115 مـن الدسـتور. ويخضـع النـص المطـروح للاستفتاء بشـكل منهجـي لرقابـة مسـبقة علـى الدسـتورية والشــرعية، أي قبــل أن يخضــع النــص للمصادقــة الشــعبية. وبالتالــي، فــإن حمايــة الحقــوق الأساســية مكفولــة بالتدخــل المسـبق للمحكمـة الدسـتورية.
      

      
        فـي البرتغـال ّ ، تعـد الشـروط المنظمـة لإجـراء الاستفتاء صارمـة للغايـة، بـل متناقضـة، لدرجـة أن الرقابـة علـى القبول تـؤدي للبطـلان المحتـوم للاستفتاء فـي معظـم الحالات، لا سـيما عندمـا يتعلـق الأمـر بطلب إجـراء اسـتفتاء محلـي. ويرتبط أحـد أسـباب عـدم القبـول الأكثـر شـيوعا وتعقيـدا باشـتراط الوضـوح والموضوعيـة والدقـة فـي صياغـة السـؤال المعـروض علـى الاستفتاء. ويذكـر أن الاستفتاء الـذي جـرى تنظيمـه عـام 2014 بشـأن حـق الأزواج المثلييـن فـي تبنـي الأطفال تضمـن سـؤالين اثنيـن مـن الممكـن طـرح ثلاثـة أسـئلة علـى المواطنيـن كحـد أقصـى وتتطلـب الإجابـة فقـط بنعـم أو لا علـى كل منهـا وقـد صيـغ السـؤال الأول علـى النحـو التالـي: هـل تقبـل أن يتبنـى أحـد الشـريكين الطفـل البيولوجـي للشـريك الآخـر سـواء كان الشـريكين فـي إطـار علاقـة حـرّة أو علاقـة زواج؟ أمـا السـؤال الثانـي فقـد كان: هـل تقبـل تمكيـن الشـريكين المثليين المتزوجيـن أو همـا فـي علاقـة خـارج الـزواج مـن التبنـي؟ قضـت المحكمـة الدسـتورية فـي قرارهـا عـدد 176 لسـنة 2014 بأن الاستفتاء المعنـي بالأمـر حـث المواطنيـن علـى الإجابـة علـى السـؤالين دفعـة واحـدة، سـلباً أو إيجابـاً، دون الوقـوف علـى مـا يسـتبطنه كلا السـؤالين مـن ابعـاد مختلفـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالمصلحـة الفضلـى للطفـل.
      

      
        فــي تونــس، ينــص دســتور 2014 علــى أن المحكمــة الدســتورية تختــص بإبــداء الــرأي فــي مبــادرة التعديــل التــي يمكـن عرضهـا علـى الاستفتاء (الفصـل 144) .وتجـدر الإشارة أنـه مـن النـادر أن نجـد هـذه الإشارة الصريحـة فـي الدسـاتير المعاصرة ومن الأمثلة علـى ذلـك، الدسـتور المغربـي الصـادر عـام 2011 الـذي ينـص فـي الفقـرة الأخيـرة مـن فصلـه
        4
        ،علـى أن »تراقـب المحكمـة الدسـتورية صحـة إجـراءات هـذه المراجعـة، وتعلـن نتيجتهـا.
      

      
        ينـص الفصـل 120 مـن الدسـتور التونسـي علـى أن تختـص المحكمـة الدسـتورية دون سـواها بمراقبـة دسـتورية ، مشــاريع القوانيــن الدســتورية التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس مجلــس نــواب الشــعب حســبما هــو مقــرر بالفصــل 144 أو بمراقبــة احتــرام إجــراءات تعديــل الدســتور.
      

      
        وترتيبـا علـى ذلـك، لا تختـص المحكمـة الدسـتورية فقـط بمراقبـة مـدى احتـرام القواعـد الجرائيـة المنظمـة لعمليـة الاستفتاء وذلــك فــي مســألة مراقبــة الدســتورية (الفصــل 120 ) ولكــن أيضــا تصــدر رأيهــا بشــأن الموضــوع المشــمول التعديـل فـي حـد ذاتـه (الفصـل 14).
      

      
        وتمـارس الرقابـة المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 144 مـن الدسـتور بعـد عـرض التعديـل الدسـتوري (مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة أو مـن ثلـث النـواب) وقبـل أن ينظـر فيـه مجلـس نـواب الشـعب. ويتولـى رئيـس مجلـس نـواب الشـعب، مـرة أخـرى، احالـة مبـادرة تعديـل الدسـتور إلـى المحكمـة الدسـتورية. فـي هـذه الحالـة، يكـون عـرض المبـادرة إلزاميـا بحسـب مقتضيـات الفصـل 144 حيـث ذكـر النـص بشـكل صريـح لا لبـس فيـه كل مبـادرة لتعديـل الدسـتور.
      

      
        يجـب علـى المحكمـة الدسـتورية، بمجـرد تعهدهـا، أن تتحقـق مـن أن مبـادرة التعديـل ال تتعلـق بالمسـائل التـي ال يجـوز تعديلهـا والمسـاس بهـا.
      

      
        ولكــن، يبــدو بالرغــم مــن توســيع مجــال تطبيــق الرقابــة، ان أثرهــا محــدود. فــي الواقــع، يقتصــر دور المحكمــة الدسـتورية هنـا علـى إبـداء الـرأي دون أن يضبـط الدسـتور صراحـة آجالا لذلـك. الا ان الفصـل 41 مـن القانـون الأساسي عــدد50-2015 المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 والمتعلــق بالمحكمــة الدســتورية يحــدد أجــلا أقصــاه 15 يومــا لإصــدار رأي المحكمــة وذلــك بدايــة مــن تعهدهــا بمبــادرة التعديــل. بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الفصــل 5 فقــرة أخيــرة مــن القانــون المحكمــة وذلــك بدايــة مــن تعهدهــا بمبــادرة التعديــل. بالضافــة إلــى ذلــك فــان الفصــل 5 فقــرة أخيــرة مــن القانــون المذكـور يوضـح الأثر القانونـي للآراء الصـادرة عـن المحكمـة الدسـتورية بمـا فيهـا الآراء المصـرح بهـا فـي إطـار مراقبـة دســتورية موضــوع التعديــل. اذ ان آراء المحكمــة تلــزم جميــع الســلط.
      

      
        وبما أنه لم يقع ارساء المحكمة الدستورية، فقد ظلت هذه الأحكام حبرا على ورق.
      

      
        أدرجـت معظـم الـدول التـي تنـص علـى رقابـة قضائيـة علـى قبـول الاستفتاء فـي دسـاتيرها شـروط ممارسـة الرقابـة علـى الشـرعية والدسـتورية التـي تسـمح بتأويـل واسـع للأحـكام المنظمـة للاستفتاء والتـي تسـمح أيضـا بممارسـة رقابـة علـى دسـتورية الاستفتاء المقتـرح إجـراؤه.
      

      
        يفـرض المنطـق أن ممارسـة أي نـوع مـن الرقابـة علـى قبـول مبـادرة الاستفتاء يتـم عبـر الرقابـة علـى الطريقـة التـي تمـت بهـا صياغـة السـؤال مـن أجـل ضمـان احتـرام حريـة الحـق فـي الاقتراع. وكذلـك تتسـلط الرقابـة علـى مـدى احتـرام الإجراءات المتبعـة فـي تنظيـم التصويـت المزمـع إجـراؤه وعلـى احتـرام القواعـد التـي تنظمـه. ويجـب أن تشـمل الرقابـة الفتـرة السـابقة ليـوم الاقتراع. فـي الواقـع، إن الغـرض مـن عمليـة الرقابـة هـو منـع إجـراء اسـتفتاء ال يحتـرم القواعـد القانونيــة، ســواء كانــت تلــك القواعــد خاصــة بالعمليــات الاستفتائية أم ال. وان تنظيــم الاستفتاء قــد يتــأول علــى أنه تصديـق مـن الشـعب علـى الشـوائب القانونيـة الشـكلية والموضوعيـة.
      

      
        ومـع ذلـك، فـإن الأساس المنطقـي للرقابـة القبليـة علـى قبـول الاستفتاءات يمكـن أن يكـون موضـع انتقـاد. فيمكـن أن ينظـر إلـى هـذه الرقابـة علـى أنهـا مـس مـن حريـة التعبيـر، وعلـى انهـا موجهـة ضـد الجهـة الداعمـة للاستفتاء. عندمـا يتعلـق الأمـر بمبـادرة شـعبية مقترحـة مـن مجموعـة مـن المواطنيـن، فسـينظر للرقابـة القبليـة علـى أنهـا مـس مـن حـق المواطنيـن فـي إطلاق مبـادرة شـعبية أو علـى انهـا تقييـد لمشـاركتهم فـي الشـأن العـام لا سـيما إذا كانـت هـذه الحقـوق منصـوص عليهـا فـي الدسـتور. وسيترسـخ نفـس الاعتقاد إذا تعلـق الأمـر بجـزء مـن السـكان الذيـن يطالبـون بمنحهـم قـدرا أكبـر مـن الحكـم الذاتـي أو الاستقلال أو الانفصال، كمـا حصـل فـي مقاطعـة كبيـك وكاتالونيا واسـكتلندا وشـبه جزيـرة القــرم. ويمكـن فـي هـذه الحالات اعتبـار الرقابـة القبليـة علـى أنهـا رغبـة مـن جانـب السـلطات الوطنيـة أو الفيدراليـة أو المركزيــة فــي منــع إجــراء الاستفتاء، خاصــة إذا كان الدســتور لا ينــص علــى أي إجــراء يســمح بالمطالبــة بحــق تقريــر المصيـر.
      

      
        وبغـض النظـر عـن تنـوع الحالات التـي تمـت ملاحظتها، مـن الواضـح أن السـلطات المكلفـة بالتحقـق مـن القبـول تمـارس فـي الغالـب هـذا الاختصاص بقـدر مـن الصرامـة التـي يمكـن تبريرهـا بالطبيعـة الاسـتثنائية لإجراءات الاستفتاء والقيـود التـي يرغـب فـي وضعهـا المشـرع الدسـتوري.
      

      
        وفـي المقابـل، يبـدو أن الغيـاب الفعلـي للرقابـة علـى قبـول الاستفتاءات التـي يبـادر بهـا رئيـس الدولـة أو الحكومـة أو الأغلبية البرلمانيـة يؤكـد جليـا ليـس فقـط رغبـة النـواب فـي التحكـم فـي هـذه الآليـة، ولكـن أيضـا فـي التعاطـي معهـا علـى أنهـا أداة سـلطة فـي أيـدي أغلبيـة قائمـة تقبـل بصعوبـة أي شـكل مـن أشـكال الرقابـة. علاوة علـى ذلـك، تتضمـن العديـد مـن الدسـاتير، تعريفـا للاستفتاء الوطنـي يسـمح بتأويـل واسـع النطـاق، ممـا يتـرك الأمـر للسـلطة أو السـلطات المكلفـة بتفعيـل إجـراءات الاستفتاء باقتنـاص الفرصـة الملائمة للدعـوة اليـه .
      

      
        
          * عمليات الاستفتاء:
      

      
        أ- اختيار السؤال:
      

      
        غالبا ما يلام علـى آليـة الاستفتاء هـو عـدم اتاحـة فرصـة للنقـاش حولـه، علـى عكـس النـص التشـريعي الـذي يحظـى بمداولات فـي مجلـس النـواب مـن قبـل المشـرعين قبـل المـرور للمصادقـة عليـه. الا أن هـذا الأمـر ليـس صحيحـا دائمـا. فبرغـم الأشكال العديـدة للاستفتاءات، هنـاك حالات قـد تشـهد تدخلا بعـد التـداول حـول النـص صلـب المجالس التشـريعية وذلـك إمـا لبـداء الـرأي فيـه علـى سـبيل المثـال، التوصيـة التـي يبديهـا المجلـس الاتحادي والمجلـس الاتحادي للمبـادرات الشـعبية فـي سويسـرا، وإمـا لصياغـة السـؤال الاستفتاء البرتغالـي، المـادة 115 مـن الدسـتور أو للبـت فـي محتـوى النـص الاستفتاء الفرنسـي الـوارد بالمـادة 89 مـن الدسـتور إلا ّ أنـه بالفعـل يتعـذر إجـراء نقـاش حقيقـي مـع المواطنيـن أو فيمـا بينهـم، فهـم مخيّـرون فقـط بيـن أمريـن إمـا قبـول أو رفـض النـص المعـروض عليهـم، أو الاجابـة علـى السـؤال المطـروح بنعـم أو لا، أو الاختيار بيـن عـدة اختيـارات مطروحـة لكـن دون إمكانيـة النقـاش حـول مضمـون المقترحات.
      

      
        هـذه الطبيعـة الخاصـة للاستفتاءات هـي مـا يبـرر إيـلاء اهتمـام خـاص بالطريقـة التـي تتـم بهـا صياغـة السـؤال فـي الواقـع، تعتبـر حريـة التصويـت ضروريـة فـي الديمقراطيـة، فمـن الضـروري أن نكفـل حـق المواطنيـن فـي التعبيـر عـن ارادتهـم مـع إدراكهـم الكامـل للأبعـاد التـي ينطـوي عليهـا الاقتراع. تـؤدي هـذه الملاحظة بطبيعـة الحـال إلـى اعتبـار أن وضـوح الاستفتاء يجـب أن يكـون عنصـرا أساسـيا لأي عمليـة اسـتفتاء تؤمنهـا هيئـة مسـتقلة ومحايـدة.
      

      
        فـي البرتغـال، علـى سـبيل المثـال، تخضـع جميـع أسـئلة الاستفتاء بالضـرورة لشـروط الوضـوح، ولكـن أيضـا لمبادئ أخـرى تؤثـر علـى الطريقـة التـي يتـم بهـا صياغـة السـؤال أو الأسـئلة، سـواء تمـت هـذه الاستفتاءات بمبـادرة مـن أقليـة مـن المواطنيـن أو مـن مجلـس النـواب أو مـن الحكومـة. وعليـه، فـإن الفقـرة 6 مـن المـادة 115 مـن الدسـتور تنـص علـى أن يقتصــر كل اســتفتاء علــى مســألة واحــدة. ويجــب أن توضــع الأســئلة بموضوعيــة ودقــة ووضــوح، وتتطلــب الجابــة فقـط بنعـم أو ال، وال تزيـد عـن العـدد الـذي يحـدده القانـون. ويضـع القانـون كذلـك الشـروط الأخـرى المنظمـة لصياغـة الاستفتاءات وإجرائهـا.
      

      
        فـي إيطاليـا ، تـم أيضـا فـرض الطبيعـة الآليـة لهـذه الرقابـة مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية التـي اعتبـرت، فـي سـياق اجتهادهــا بشــأن قبــول اســتفتاءات النســخ، أن لا تقبــل الطلبــات التــي يتــم صياغتهــا علــى نحــو يكــون فيــه كل ســؤال موجــه للناخبيــن متضمنــا طلبــات غيــر متجانســة بطريقــة تجعــل كل ســؤال يعتــزم تقديمــه إلــى الناخبيــن يحتــوي علــى مجموعـة مـن الطلبـات غيـر المتجانسـة، دون مصفوفـة عقلانية وحدويـة، بطريقـة لا يمكـن معهـا احتـرام منطـق المـادة
        75 
        إ مـن الدسـتور )...(« قـرار المحكمـة الدسـتورية الإيطالية عـدد 16 مـؤرخ فـي 7 فيفـري 1978 ومـع ذلـك، يبـدو فقـه القضـاء الـذي رسـخته المحكمـة أصبـح مذبذبـا مـع مـرور الوقـت، ممـا أسـال حبـر فقهـاء القانـون الذيـن نـددوا بتعسـف المحكمـة وبالمـس مـن الآمن القانونـي بسـبب عـدم القـدرة علـى رسـم توجـه واضـح وثابـت لفقـه القضـاء، وبشـكل عـام نـددوا بالسـلطات المفرطـة الممنوحـة للمحكمة.
      

      
        وفــي عــدد مــن الــدول، ال تنــص التشــريعات علــى القواعــد المتعلقــة بشــكل النصــوص المعروضــة للاستفتاء أذربيجـان، وبلجيـكا، وقبـرص، وفنلنـدا، ولاتفيا، ولوكسـمبورغ، والنرويـج، وبولونيـا، وروسـيا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة فالعديـد مـن هـذه الـدول بلجيـكا وفنلنـدا ولوكسـمبورغ والنرويـج ليـس لديهـا قواعـد عامـة تنظـم الاستفتاءات أو تنـص علـى أن مجلـس الـوزراء يحـدد شـكل النـص المعـروض علـى الاستفتاء قبـرص فـي بلغاريا، يشـترط بـكل بسـاطة إتاحـة إمكانيـة الجابـة علـى السـؤال المطـروح بنعـم أو لا.
      

      
        تنـص التشـريعات فـي دول أخـرى علـى التصويـت علـى مقتـرح مشـروع، مثـل أرمينيـا والدانمـرك وفرنسـا وإيرلندا وهولنـدا قانـون مؤقـت وتركيـا. كمـا أن إيطاليـا تعتمـد الاستفتاء الـذي يُدعـى اليـه الناخبـون للموافقـة علـى نسـخ نـص قانونـي محـدد. فـي البرتغـال ّ ، النـص المكتـوب الـذي يمكـن أن يعـرض علـى التصويـت يتعلـق فقـط بمعاهـدة تهـدف إلـى بنـاء أو تعميـق الارتباط بالاتحاد الاوروبـي. يمكـن فقـط أن ينصـب التصويـت علـى مبـدأ الاستفتاء فـي جورجيـا والسـويد حيـث يمكـن الاختيار بيـن عـدة بدائـل.
      

      
        فــي تونــس، ينــص القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابات والاستفتاء فــي الفصــل 115 منــه علــى أن تتــم صياغــة نــص الســؤال المعــروض علــى الاستفتاء علــى النحــو التالــي: هـل توافـق علـى مقتـرح تعديـل الدسـتور أو مشـروع القانـون المعـروض عليـك؟ ولا تكـون الاجابـة عليـه إلا بالموافقة أو الرفــض.
      

      
        ومـن الممكـن أيضـا أن يكـون الاسـتفتاء متعلقـا بنـص تمـت صياغتـه أو لـم تتـم صياغتـه وفقـا لموضوعـه أو طبيعته. فـي النمسـا يمكـن عـرض مقترحـي نـص كخياريـن، فـي أنـدورا وإسـبانيا وليتوانيـا، يتعلـق الاستفتاء التقريـري بمشـروع مـت صياغتـه أو مثـلا بقـرار رد رئيـس الجمهوريـة كالنمسـا، ويتعلـق الاستفتاء الاستشاري بمبـدأ ما.
      

      
        بشـكل عـام، يكـون أن يكـون عـدد الأسـئلة المطروحـة خـال نفـس التصويـت غيـر محـدود. الا أنـه، فـي أرمينيـا، لا يمكـن أن يتـم اسـتفتاء رأي الشـعب فـي أكثـر مـن سـؤال، وفـي البرتغـال، ال ينبغـي أن يتجـاوز عـدد ثالثـة أسـئلة. فـي بعـض الـدول، يمكـن طـرح عـدة خيـارات النمسـا، وروسـيا، والسـويد فـي سويسـرا، يمكـن لمجلـس النـواب أن يوافـق علـى اقتـراح مضـاد لمبـادرة شـعبية يتـم طرحـه للتصويـت بشـكل متزامـن مـع المبـادرة.
      

      
        وتنـص التشـريعات فـي دول أخـرى علـى إجـراء اسـتفتاء علـى مقتـرح مصـاغ ومسـألة تتعلـق بمبـدأ مـا فـي نفـس الوقـت (إسـبانيا وألبانيـا واليونـان) أخيـرا، يمكـن لهـذه الصيـغ الثالثـة أن تجتمـع فـي نفـس الاستفتاء (مقتـرح مصـاغ، مسـألة تتعلـق بمبـدأ، اقتـراح غيـر مصـاغ) (المجـر ،وسويسـرا ،ومالطـا مـا لـم تنـص أي قاعـدة علـى خـاف ذلـك) كمـا تنـص التشـريعات فـي كل مـن ألبانيـا ومالطـا علـى الاستفتاء الناسـخ، والـذي يتعلـق بمشـروع قانـون مصـاغ.
      

      
        تضبـط القوانيـن الوطنيـة المسـائل التـي يستشـار فيهـا الشـعب بطـرق شـتى. فـي اليونـان، علـى سـبيل المثـال، تتعلــق هــذه المســائل بالقضايــا الوطنيــة والاجتماعيــة المهمــة. فــي إســبانيا، تتعلــق بمســائل ذات أهميــة خاصــة؛ فــي قبــرص، تهــم المصلحــة العامــة؛ فــي سويســرا، ترتبــط بالمراجعــة الشــاملة للدســتور.
      

      
        هنـاك خطـر ألا يكـون الاستفتاء حـول مبـدأ أو اقتـراح غيـر مصـاغ بالوضـوح الكافـي الـذي يتيـح للناخبيـن الاختيار عــن اطــلاع. فــي رأي مشــترك صــادر ســنة 2015 بشــأن مشــروع قانــون تعديــل دســتور جمهوريــة قيرغيزســتان، صــرح بمكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق الانسان التابـع لمنظمـة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية أن المسائل المعروضــة علــى الاستفتاء لا يجــب أن تكــون غيــر دقيقــة أو فضفاضــة، وأن مشــروع القانــون الــذي يتــم إقــراره بهــذه الطريقــة ال ينبغــي أن يتــرك عــدد مــن الأســئلة الهامــة عالقــة فــي عالقــة بالقوانيــن المســتقبلية. إن مطالبــة المواطنيــن بالمشـاركة فـي مثـل هـذا الاقتراع عـن جهـل مـن شـأنه أن يضعـف الغـرض الـذي مـن أجلـه تُجـرى الاستشارة الشـعبية وينبغـي تجنبـه.
      

      
        وفـي نفـس السـياق، ميـزت لجنـة الاستفتاء المسـتقلة فـي المملكـة المتحـدة التـي احدثـت فـي خريـف 2017 بيـن الاستفتاءات السـابقة للتشـريع واللاحقة لـه مـن حيـث ميعـاد إجرائهـا: يتعلـق الأول بمبـدأ أو اقتـراح غيـر مصـاغ والثانـي بمشـروع قانـون تولـى المشـرع المصادقـة عليهـا بالفعـل. وأكـدت اللجنـة المسـتقلة أن الاستفتاء اللاحق للمصادقـة علـى التشـريعات يتيـح قـدرا أكبـر مـن الوضـوح، وأوصـت باسـتخدام هـذا الشـكل مـن بالاقتراع كلمـا أمكـن ذلـك وإن تعـذر إجـراء اسـتفتاء منفصـل الحـق لمشـروع القانـون - كمـا هـو الحـال عندمـا يكـون الاستفتاء ضروريـا لفتـح النقـاش حـول مشـروع قانـون مـن عدمـه - تـرى اللجنـة المسـتقلة أنـه مـن الضـروري وضـع مسـار يـؤول إلـى إجـراء اسـتفتاءين إذا تعـذر علـى الناخبيـن الاختيار بيـن الخيـارات المعروضـة عليهـم فـي الاستفتاء الأول.
      

      
        ومـن جانبهـا، أكّـدت لجنـة البندقيـة علـى أنـه ال ينبغـي للسـؤال المطـروح أن يعتريـه أي غمـوض، فممارسـة الرقابـة علـى القبـول ينبغـي أن تُفضـي إلـى تحديـد الرهانـات التـي ينطـوي عليهـا الاستفتاء بشـكل كامـل. هـذا التعريـف بحـد ذاتـه يسـتجيب لمطلـب ديمقراطـي يجـب الحفـاظ عليـه وهـو مصداقيـة الاقتـراع. وهـذا يعنـي أن المواطنيـن المدعويـن لإبـداء الرأي في الأسئلة الموجهـة لهـم عبـر الاستفتاء عليهـم أن يكونـوا علـى درايـة كاملـة بعواقـب تصويتهـم حتـى يتمكنـوا مـن تقريـر مصيرهـم بـكل حريـة. ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التثبـت مـن وضـوح السـؤال المطـروح لـه أهميـة قصـوى، ويبـدو أنه الحد الأدنى مـن المتطلبـات المنتظـرة فـي أي اسـتفتاء. ويقتضـي هـذا النظـر فـي الإجراءات المنطبقـة عبـر تمريرهـا علـى عديـد الاختبارات التـي يتـم تكييفهـا والتـي تتـراوح بيـن احتـرام وحـدة الموضـوع سويسـرا أو مـا يسـمى قاعـدة الموضـوع الواحـد
         Rule Subject Single( 
        علـى مسـتوى عـدد مـن الولايات فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة بالنسـبة للمبـادرات الشـعبية، مـرورا بالاختبار البالـغ الدقـة الخـاص بصياغـة السـؤال المـراد عرضـه والـذي تتولـى لجنـة الانتخابات فـي بريطانيـا أو المحكمـة الدسـتورية فـي البرتغـال إجـراءه.
      

      
        وهكذا يتضح أن الاسئلة المطروحة للاستفتاء يجب أن تراعي ما يلي:
      

      
        وحـدة الشـكل: يجـب ألا يجمـع السـؤال نفسـه بيـن مشـروع قانـون مصـاغ ومقتـرح غيـر مصـاغ أو سـؤال يتعلـق بمبـدأ مـا. تنـص التشـريعات فـي بعـض الـدول علـى أشـكال اسـتفتاء عـدة غيـر أنهـا أبقـت علـى مبـدأ وحـدة الشـكل. وقـد تـم التنصيـص علـى هـذا المبـدأ صراحـة علـى غـرار سويسـرا أو ضمنيـا إلـى حـد مـا مثلمـا هـو عليـه الحـال فـي عـدد كبيـر مـن الـدول الأخـرى مثـال: ألبانيـا أيـن يتـم التصويـت علـى نـص دسـتوري أو إلغاء نـص قانونـي أو لإبداء الـرأي فـي مبـدأ معيـن. وقـد سـلكت دولا أخـرى منطقـا مماثلا، مـن ذلـك أنـدورا وإسـتونيا واليونـان، والمجـر، وليتوانيـا وإسـبانيا.
      

      
        وحـدة الموضـوع: حريـة التصويـت تسـتدعي عـدم مطالبـة الناخـب بالتصويـت فـي آن معـا علـى عـدة أسـئلة لا ً ترتبـط بعضهـا ببعـض ارتباطـا جوهريًـا، اذ يمكـن أن يكـون الناخـب مؤيـدا لجـزء مـن الأسـئلة ورافضـا لجزئهـا الآخـر. عندمـا يتـم تعديـل او تنقيـح النـص مـن عـدة زوايـا مختلفـة، يتعيّـن بالتالـي طـرح عـدة أسـئلة. ومـع ذلـك، فـإن المراجعـة الكاملـة للنـص، ولا سـيما الدسـتور، لا يمكـن بطبيعتهـا أن تتعلـق فقـط بالنقـاط التـي ترتبـط ارتباطا وثيقـا ببعضهـا البعـض. فـي هـذه الحالـة، لا تنطبـق شـروط وحـدة الموضـوع. يمكـن تشـبيه المراجعـة الواسـعة للنـص، والتـي تشـمل عـدة أبـواب، بمراجعـة شـاملة. وهـذا لا يمنـع بالتأكيـد مـن عـرض الأبواب المختلفـة بشـكل منفصـل علـى التصويـت الشـعبي.
      

      
        
          ومـن هـذا المنطلـق، وفـي حالـة المراجعـة الشـاملة للنـص الدسـتور، القانـون، ولضمـان حريـة تصويـت الناخـب، يجـب أن تكـون هنـاك عالقـة جوهريـة بيـن أجـزاء أي سـؤال يطـرح للتصويـت، إذ ال ينبغـي أن يدعـى الناخـب لبـداء الـرأي بالقبـول أو بالرفـض علـى أحـكام برمتهـا تكـون غيـر مترابطـة فيمـا بينها.
      

      
        معظـم الـدول لـم تعتمـد قواعـد تشـترط احتـرام مبـدأ وحـدة الموضـوع. يتـم تطبيـق هـذا المبـدأ بشـكل خـاص فـي بلغاريـا وإيطاليـا والبرتغـال وسويسـرا والمجـر حيث ُيعتبـر حريـة التصويـت منتهكـة إذا تضمـن السـؤال أجـزاء متناقضـة، أو كانـت العالقـة بينهـا غيـر واضحـة أو ال تنبثـق عـن بعضهـا البعـض أو ال إ تتنـاول نفـس المسـألة. تـم البقـاء علـى هـذا المبـدأ بشـكل صريـح إلـى حـد مـا فـي كل مـن أرمينيـا والنمسـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة فيمـا يتعلـق بالتصويـت الشـعبي بموجـب القانـون المؤقـت.
      

      
        وحــدة المرتبــة:
      

      
        تعنــي وحــدة المرتبــة أنــه ال ّ يجــب أن يتعلــق نفــس الســؤال فــي ذات الوقــت بالدســتور وبقانـون أدنـى منـه فـي المنظومـة الهرميـة. وهـي مكرسـة فـي كل مـن أنـدورا، وأرمينيـا، وإيرلنـدا، وإيطاليـا وسويسـرا، وبصـورة ضمنيـة، فـي المجـر وليتوانيـا. وبحكـم تعريفهـا، ثمـة حاجـة للالتزام بوحـدة المرتبـة بالنسـبة للـدول التـي ال تعتمـد فـي أنظمتهـا علـى الاستفتاء الدسـتوري بلغاريـا، واليونـان، ولوكسـمبورغ وهولنـدا، والبرتغـال أو، علـى العكـس مـن ذلـك، فـي الـدول التـي تعتمـد فقـط علـى الاستفتاء الدسـتوري تركيــا. وتقتصــر وحــدة المرتبــة فقــط علــى المشــاريع المصاغــة وال تنطبــق علــى الأسئلة حــول مبــدأ عــام أو المقترحـات الغيـر مصاغـة فهـي ال مرتبـة لهـا فـي التسلسـل الهرمـي للقواعـد وسـيتم انفاذهـا فيمـا بعـد عبـر قواعــد دســتورية و/ أو تشــريعية.
      

      
        وضـوح السـؤال:
      

      
        علاوة علـى ذلـك، تعنـي حريـة التصويـت أن السـؤال المطـروح للتصويـت يجـب أن يكـون واضحـا غيـر مبهـم أو غامـض وألا يكـون مضلـلا. كمـا ال يجـب أن يقتـرح السـؤال إجابـة ويجـب أن يكـون الناخـب مطلعـا علـى آثـار الاستفتاء.
      

      
        هنـاك عـدد مـن القوانيـن الوطنيـة التـي تنـص صراحـة علـى هـذه القواعـد، وبشـكل أكثـر تحديـدا علـى إلزاميـة توضيـح السـؤال. فـي ألبانيـا، يجـب أن تكـون الأسئلة حـول السياسـات العامـة أسـئلة مهمـة بشـكل خـاص المعروضـة علـى الشـعب واضحـة وشـاملة وقاطعـة ال لبـس فيهـا. فـي أرمينيـا يجـب أن يكـون السـؤال بسـيطا. فـي المجـر، واضـح دون لبـس. فـي فرنسـا، تُفـرض شـروط الأمانـة والوضـوح وعـدم الغمـوض، وفقـا لمـا يقـرره المجلـس الدسـتوري. فـي البرتغــال، يجــب أن تكـون الأســئلة المصاغـة موضوعيـة وواضحـة ودقيقـة وألا تتضمـن أي اقتـراح أو اعتبـار مسـبق.
      

      
        يسـتنتج شـرط الوضـوح ضمنيـا مـن القواعـد التـي تفـرض أن يجيـب الناخـب بنعـم أو لا النمسـا، وكرواتيـا، واليونان ومالطا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة، أو التصويـت علـى نـص مصـاغ إيرلندا وقـد أوجـب القانـون فـي بلغاريـا وإيطاليـا وبولونيـا والبرتغال وسويسـرا توفر سـمة الوضـوح وغيـاب الإيحائية فـي السـؤال. وفـي دول أخـرى، يفـرض شـرط الوضـوح نفسـه تطبيقـا لمبـدأ حريـة التصويـت.
      

      
        أخيـرا، ينـص الفصـل 115 فقـرة سادسـة مـن الدسـتور البرتغالـي علـى أن يقتصـر كل اسـتفتاء علـى مسـألة واحـدة. ويجـب أن توضـع الأسـئلة بموضوعيـة ودقـة ووضـوح، وتتطلـب الجابـة فقـط بنعـم أو لا، ولا تزيـد عــن العــدد الــذي يحــدده القانــون. ويضــع القانــون كذلــك الشــروط الأخــرى المنظمــة لصياغــة الاستفتاءات وإجرائهـا. وجـاء القانـون الأساسـي الخـاص بنظـام الاسـتفتاء تتمـة لهـذه الأساسـي الخـاص بنظـام الاستفتاء تتمـة لهـذه الأحـكام. مـن الناحيـة العمليـة، قليـلا مـا يتـم قبـول مبـادرات الاستفتاء، لا سـيما طلبـات الاستفتاء المحلـي، إمـا لأنهـا ال تصمـد أمـام هـذه الغربلـة، أو بســبب عــدم حيازتهــا الأغلبيــة المطلوبــة لاعتمــاد نتائــج الاستفتاء. مــن المثيــر للاهتمام أن نلاحظ، فــي حالـة البرتغـال، أن الرقابـة القضائيـة علـى قبـول الاستفتاءات لا تقتصـر علـى المبـادرات المقدمـة مـن أقليـة مـن المواطنيـن وإنّمـا تشـمل كافـة أشـكال الاستفتاءات. تتوافـق هـذه الرقابـة المنتظمـة والواسـعة والصارمـة مـع فلسـفة ممارسـة السـلطة الرقابيـة الشـاملة علـى دسـتورية الإجراءات القانونيـة التـي يرغـب فيهـا المشـرع الدسـتوري البرتغالـي.
      

      
        ب- تكافؤ الفرص:
      

      
        مــن الواضــح أن احتــرام تكافــؤ الفــرص لــه أهميــة قصــوى فــي مجــال الاستفتاءات كمــا فــي الانتخابات. ومــن البديهـي أن تنطـوي الاسـتفتاءات الديمقراطيـة علـى احتـرام حقـوق النسـان، ال سـيما حريـة التعبيـر والصحافـة، وحريـة التنقـل داخـل البـاد، وكذلـك حريـة التجمـع وتكويـن الجمعيـات لأغـراض سياسـية بمـا فـي ذلـك مـن خـال إنشـاء الأحزاب السياسية.
      

      
        لكـن، إذا كان ال بـد مـن ضمـان اجـراء الانتخابات فـي إطـار المسـاواة بيـن الأحـزاب وبيـن المرشـحين، فإن الاستنساخ المحـض والبسـيط لهـذا المبـدأ فـي حالـة الاستفتاء يمكـن أن يـؤدي إلـى وضـع غيـر مـرض. فمـن ناحيـة، يمكـن أن يتسـب فـي تشـظي الأحـزاب بـأن تُعطـى الكلمـة لممثلـي الأغلبيـة المهيمنـة صلـب الحـزب وهـو مـا يمكـن أن يـؤدي إلـى عـرض غيـر متـوازن للآراء السياسـية، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن توزيـع وقـت البـث الممنـوح لنفـس الحـزب بيـن مختلـف أجنحتـه الداعمـة والمعارضـة للاستفتاء يبـدو صعبا كذلـك مـن الناحيـة السياسـية والعمليـة. علاوة علـى ذلـك، فـي البلـدان التـي تقـر اللجـوء إلـى المبـادرات الشـعبية أو الاستفتاءات الاختيارية، فـان هـذه الاستفتاءات غالبًـا لا تنبـع مـن حـزب سياسـي، بـل قـد تطـرح خيـارا ترفضـه أهـم الأحـزاب كأن يتـم الدعـوة إلـى تقليـص عـدد أعضـاء البرلمـان أو رفـع التمويـل العمومـي عن الأحزاب.
      

      
        1- إتاحة نفاذ المواطن إلى المعلومة:
      

      
        لكـي يتخـذ الناخـب قـرارا بوعـي تـام، مـن الضـروري فـي المقـام الأول أن يعـرف آثـار تصويتـه؛ لذلـك يجـب أن حـدد الدسـتور أو القانـون مـا إذا كان الاستفتاء هـو تقريـري أو استشـاري.
      

      
        إن جعــل النــص المطــروح للتصويــت فــي متنــاول الناخبيــن شــرط أساســي لحريــة التعبيــر عــن إرادتهــم. فالنشــر فـي الرائـد الرسـمي يحقـق الحـد الأدنـى مـن العـام الا أنـه فـي الواقـع لا يعـدو أن يكـون الا فـي متنـاول عـدد محـدود مـن الناخبيـن. تنـص القوانيـن فـي ليتوانيـا وروسـيا إ علـى نشـر النـص فـي وسـائل العـام العموميـة وعلـى مواقـع الويـب الخاصـة بهـا. فـي إيرلنـدا، يجـب أن يتـم توفيـر النـص للعمـوم فـي مكاتـب البريـد. فـي هولنـدا، يكـون ذلـك فـي المقـرات البلديـة.
      

      
        فــي عــدد مــن الــدول توجــد قواعــد تلــزم الســلطات بتقديــم معلومــات موضوعيــة تتجــاوز مجــرد إتاحــة النــص للعمـوم. فـي هولنـدا ّ ، يرسـل ملخـص للنـص إلـى الناخبيـن. فـي دول أخـرى، تقـدم مذكـرة تفسـيرية أو معلومـات أخـرى فــي سويســرا، يتــم إرســال النــص المقــدم للتصويــت إلــى الناخبيــن مرفقــا بمذكــرة توضيحيــة مــن المجلــس الاتحادي (الحكومـة) توضـح وجوبـا مختلـف وجهـات النظـر بطريقـة متوازنـة. فـي فرنسـا، جـرت العـادة أن تتولـى السـلطات تقديـم معلومــات موضوعيــة لا ســيما مــن خلال إتاحــة النــص المزمــع عرضــه علــى الناخبيــن مرفقــا بمذكــرة تفســيرية وإن لــم يشـترط القانـون ذلـك. ويخضـع مشـروع المذكـرة لرقابـة آليـة مـن قبـل المجلـس الدسـتوري. فـي فنلنـدا، تـم إرسـال مذكـرة تفسـيرية للناخبيـن بصياغـة موضوعيـة لاستشـارتهم حـول الانضمام إلـى الاتحاد الأوروبـي فـي عـام 1994 .فـي إيرلنـدا، تتـم صياغـة هـذه المذكـرة إذا أقـر ذلـك مجلـس النـواب بغرفتيـه ويشـترط توخـي الحيـاد فـي ذلـك. تلتـزم جميـع السـلطات فـي البرتغـال بأقصـى درجـات النزاهـة وفـي لاتفيـا، يتعيـن علـى لجنـة الانتخابات المركزيـة توخـي عـدم الانحياز عنـد عـام المواطنيـن لا سـيما بشـأن المقتـرح المعـروض للتصويـت.
      

      
        فــي البرتغــال، تتولــى اللجنــة الوطنيــة للانتخابات مهمــة إعــداد وتقديــم كافــة المعلومــات الموضوعيــة حــول الاستفتاء يمكــن أن يحتاجهــا الناخبــون. وفــي بولونيــا، يُعهــد بذلــك لمفوضيــة الانتخابات الحكوميــة.
      

      
        يتعيّـن علـى السـلطات الاداريـة الالتزام بواجـب الحيـاد وهـو عنصـر مـن العناصـر التـي تكفـل حريـة التعبيـر عـن إرادة الناخـب. وخلافـا للانتخابات، حيـث تكـون السـلطات العموميـة محمولـة علـى الحيـاد التـام، يبـدو أنـه مـن المشـروع فـي وضعيـة الاستفتاء أن تعبّـر مختلـف أجهـزة الدولـة عـن وجهـة نظرهـا فـي النقاشـات المؤيـدة أو المعارضـة للنـص المعـروض للتصويـت. ومـع ذلـك، مـن المهـم ألا تؤثـر علـى نتيجـة الاقتراع عـن طريـق الدعايـة المفرطـة والأحاديـة الجانب أو عـن طريـق اسـتخدام الأمـوال العموميـة لأغـراض دعائيـة، ممـا يمـس مـن تكافـؤ الفـرص ويحـول دون تجسـيد الإرادة الحرة للناخبين.
      

      
        تنـص القوانيـن فـي البرتغـال علـى أن تلتـزم السـلطات بواجـب النزاهـة والحيـاد المطلقيـن؛ وهـو مـا يشـترط أيضـا علـى نطـاق واسـع فـي سويسـرا. فـي روسـيا كمـا فـي البرتغـال ّ ، يحجـر علـى السـلطات والشـخصيات الرسـمية القيـام بالدعايـة. إلا أن القيـود المفروضـة علـى السـلطات فـي بعـض الأحيـان تكـون أكثـر محدوديـة. فـي أرمينيـا، يشـترط هـذا فقـط عنـد ممارسـة الوظيفـة يحظـر علـى القضـاة وأعـوان الشـرطة والجيـش القيـام بالدعايـة بشـكل مطلـق ويقتصـر حظـر الدعايـة علـى أعضـاء اللجـان الانتخابية فـي جورجيـا. فـي النمسـا، تلتـزم السـلطات بتقديـم معلومـات محايـدة، لكـن يمكنهـا أيض القيـام بحملـة؛ ومـع ذلـك، فـإن الموقـف الداعـي لحظـر نشـر دعايـة غيـر موضوعيـة واسـعة النطـاق أو دعايـة غيـر متناسـبة مـن جانـب السـلطات يتجلـى فـي فقـه قضـاء المحكمـة الدسـتورية. فـي دول أخـرى، وخالفـا لذلـك سـمح للسـلطات التدخـل فـي الحملـة الدعائيـة (المجـر).
      

      
        وفيمـا يتعلـق بالأفـراد، نجـد أن معظـم الـدول الأوروبيـة ال تفـرض قيـودا. الا أنـه فـي دول مثـل أرمينيـا، وأذربيجان، وجورجيـا، وروسـيا يمنـع علـى المواطنيـن والمنظمـات الأجنبيـة القيـام بحملـة. فـي روسـيا، ال يمكـن للجمعيـات الدعويـة والخيريـة القيـام بحملـة. فـي البرتغـال، يسـتثنى مـن هـذا المنـع الأحـزاب السياسـية وائتلافات الأحـزاب والتكتلات التـي تضـم 5000 ناخـب علـى الأقل.
      

      
        2- حملة الاستفتاء :
      

      
        يشــترط أن يكــون الأساس الــذي تنبنــي عليــه القواعــد التــي تنظــم حملــة الاستفتاء هــي ضمــان المســاواة بيــن المؤيديــن والمعارضيــن للمشــروع المعــروض علــى الاستفتاء.
      

      
        ومــن هــذا المنطلــق فــي تونــس، ينــص الفصــل 116 مــن القانــون الأساســي مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 يتعلــق بالانتخابات والاستفتاء، بشـكل عـام، علـى أن تعمـل الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابات علـى ضمـان المسـاواة فـي اسـتعمال وسـائل الدعايـة بيـن الأحـزاب النيابيّـة المشـاركة فـي الاسـتفتاء. وتجـدر الشـارة إلـى أن شـرط المسـاواة يخـص مختلف الأحزاب السياسـية الممثلـة فـي مجلـس النـواب وليـس مؤيـدي ومعارضـي المشـروع المطـروح علـى الاستفتاء.
      

      
        
          عل أيـة حـال، يجـب أن تتعل إ ـق المسـاواة بشـكل خـاص بالنفـاذ إلـى وسـائل العـام العموميـة أو الخاصـة. مـن المستحسـن ضمـان المسـاواة بيـن المؤيديـن والمعارضيـن للمشـروع المعـروض للتصويـت فـي البرامـج الاذاعيـة المخصصة لحملـة الاسـتفتاء سـواء فـي وسـائل العـام العموميـة أو الخاصـة. غيـر أنـه مـن المبالغـة المطالبـة فـي جميـع الحالات بتحقيـق التـوازن المثالـي بيـن مؤيـدي النـص ومعارضيـه. مـن الممكـن بالفعـل إيجـاد إجمـاع معيـن فـي اتجـاه أو آخـر، لا سـيما فـي حالـة إجـراء اسـتفتاء إجبـاري علـى مشـروع يتطلـب أغلبيـة موصوفـة فـي البرلمـان. ومـع ذلـك، يجـب ضمـان النفـاذ إلـى وسـائل العـام العموميـة سـواء للداعيـن بالتصويـت بنعـم أو للجهـة الرافضـة لـه علـى حـد السـواء. وبقـدر مـا يتحقـق هـذا الشـرط، قـد يؤخـذ فـي الاعتبار عـدد الأحـزاب السياسـية التـي تدعـم كل خيـار أو نتائجهـا الانتخابية، ولا سـيما فـي نشـرات الأخبار.
      

      
        فـي أوروبـا ، تنظـم غالبيـة الـدول عمليـة النفـاذ إلـى وسـائل العـام العموميـة أثنـاء حملـة الاستفتاء. فـي كثيـر مـن الأحيان، يتـم منـح وقـت متسـاو فـي الحـوارات لمؤيـدي المشـروع ومعارضيـه(ألبانيـا، وأذربيجـان، وبلغاريـا، وقبـرص، وليتوانيـا، والسـويد، وسويسـرا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة). فـي بعـض الـدول يشـترط ضمـان التــوازن بيــن المجموعــات أو الأحزاب المختلفــة المشــاركة فــي الحملــة، وليــس بيــن المؤيديــن والمعارضيــن، مــن ذلــك إيطاليـا ومالطـا وبولونيـا، والبرتغـال، وروسـيا، وتونـس. فـي هولنـدا وإسـبانيا، يشـترط فقـط علـى الأحزاب السياسـية الممثلـة فـي مجلـس النـواب اسـتخدام الوقـت المخصـص لهـا فـي القنـوات الإذاعية والتلفزيـة لحملـة الاستفتاء. فـي إســبانيا، يتــم إتاحــة البــث بشــكل متناســب مــع الــوزن الانتخابي للأحــزاب. يشــترط القانــون الفرنســي منــح فضــاء متسـاوي لأنصـار ومعارضـي المشـروع فـي القنـوات الإذاعية والتلفزيـة. ويسـمح فقـط للأحـزاب الممثلـة فـي مجلـس النـواب والجهـات المعنيـة بالنظـر إلـى طبيعـة السـؤال المطـروح. وفـي إيرلنـدا ، يشـترط كذلـك تحقيـق النصـاف. تضمـن التشــريعات الأخــرى التــوازن مــن خــال اشــتراط الموضوعيــة أو عــدم الانحياز أو الحيــاد. ونفــس الشــيء فــي النمســا، حيـث تتولـى القنـوات التلفزيـة والإذاعية العموميـة بصفـة عامـة تأميـن المعلومـة الموضوعيـة والغيـر منحـازة للعمـوم إ بالضافـة إلـى تنـوع وجهـات النظـر.
      

      
        ولئــن كانــت القواعــد التــي تؤثــر علــى وســائل الاعلام الخاصــة نــادرة مقارنــة بوســائل العــام العموميــة، إلا أن متطلبـات التكافـؤ تفرضـه القوانيـن فـي بعـض الـدول علـى جميـع وسـائل الاعلام السـمعي والبصـري سـواء كانـت الخاصـة أو العموميـة. واسـتتباعا لذلـك، فـإن المؤيديـن والمعارضيـن يخصص لهـم نفـس الوقـت للتحـدث فـي وسـائل الاعلام الخاصـة والعموميـة مثـل مـا هـو الحـال فـي بلغاريـا وقبـرص. فـي النمسـا، ينطبـق كذلـك شـرط الحيـاد والموضوعيـة علــى القنــوات الإذاعية والتلفزيــة الخاصــة، وفــي فرنســا وايرلنــدا، يتعيــن منــح الفضــاء العالمي بالتســاوي لمؤيــدي ومعارضـي المشـروع المعـروض علـى الاسـتفتاء. وهـذا هـو الحـال أيضـا فـي فنلنـدا أثنـاء الاستفتاء علـى الانضمام إلـى الاتحاد الأوروبي. فــي البرتغــال ، ينطبــق شــرط التــوازن علــى وســائل الاعلام الســمعية والبصريــة الخاصــة كمــا علــى وسـائل العـام العموميـة. ودون الإطالة فـي هـذه النقطـة، يمكـن أن ينـص القانـون علـى حظـر فـرض شـروط ماليـة غيـر متكافئـة علـى الدعايـة للاستفتاء حسـب مصدرهـا إيطاليـا، روسـيا، وإسـبانيا حيـث لا يمكـن أن تتخطـى تعريفـة الدعايـة تعريفـة الإعلانات التجاريـة، كمـا هـو الحـال فـي سويسـرا .
      

      
        3- تمويل حملات الاستفتاء :
      

      
        إن مبـدأ تكافـؤ الفـرص بيـن مؤيـدي ومعارضـي المقتـرح المعـروض علـى الاستفتاء ضـروري فـي تمويـل حمـلات الاستفتاء. وعليـه، فـإن القواعـد الوطنيـة المتعلقـة بتمويـل الأحـزاب والحملات الانتخابية سـواء كان تمويـلا عموميـا أم خاصــا، يجــب أن تنطبــق علــى حمـلات الاستفتاء. كمــا يتعيّــن كذلــك ضمــان الشــفافية الماليــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بحســابات الحملــة تمامــا مثــل الانتخابات.
      

      
        يتعيّــن كذلــك ضمــان المســاواة فيمــا يتعلــق بالمنــح العموميــة وأشــكال الدعــم الأخــرى التــي يمكــن أن تقتصــر علـى مؤيـدي المقتـرح المعـروض علـى الاستفتاء أو معارضيـه ممـن يمثلـون نسـبة مئويـة دنيـا مـن عـدد الناخبيـن. ويمكـن للمسـاواة إذا تحققـت بيـن الأحـزاب السياسـية، أن تكـون علـى نحـو صـارم أو ّ متناسـب. فالصرامـة تعنـي أن يتـم التعامـل مع الأحزاب السياســية دون الأخــذ بعيــن الاعتبار الأهميــة التــي تمثلهــا فــي الوقــت الراهــن صلــب البرلمــان أو لــدى الناخبيـن. وأمـا المسـاواة النسـبية، فهـي تتعلـق بمعاملـة الأحـزاب السياسـية بنـاء علـى النتائـج الانتخابية التـي حققتهـا.
      

      
        فــي تونــس، ينــص القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 ّ المتعلــق بالانتخابات والاستفتاءات علــى تخصيــص منحــة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل حملــة الاستفتاء لفائــدة الأحزاب النيابيــة المشــاركة فــي الاســتفتاء وتــوزع بالتســاوي بينهــا.
      

      
        يحظـر اسـتخدام الأمـوال العموميـة لصالـح أو ضـد مشـروع مطـروح للاستفتاء فـي عـدد مـن الـدول: مـن ذلـك أرمينيـا وبلغاريـا وكرواتيـا وجورجيـا وإيرلنـدا والبرتغـال وبولونيـا وروسـيا وإسـبانيا وسويسـرا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة. الا أن هـذا لا يمنـع مطلقـا من استخدام الأموال العموميـة لتنظيـم الاستفتاء، بمـا فـي ذلـك الامتيازات الممنوحـة لـكل مـن مؤيـدي ومعارضـي النـص المقتـرح فيمـا يتعلـق بالرسـوم البريديـة (إسـبانيا) أو إ العفـاء الضريبـي للأنشـطة المتعلقـة بالاستفتاء جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة.
      

      
        وتربـط بلـدان أخـرى اسـتخدام الأمـوال العموميـة بالامتثال لمعاييـر الحيـاد. فمثـلا تنـص التشـريعات فـي إيرلنـدا ومالطـا علـى أنـه يجـوز اسـتخدام الأمـوال العموميـة للنفـاذ للمعلومـة وليـس للدعايـة. فـي فنلنـدا، خلال الاستفتاء علـى الانضمام إلـى الاتحاد الأوروبـي، جـرى توزيـع الأمـوال العموميـة بالتسـاوي بيـن المؤيديـن والمعارضيـن للمشـروع .
      

      
        فـي بعـض البلـدان، مـن الممكـن اسـتخدام السـلطات للأمـوال العموميـة أثنـاء الحملـة، ولكـن بشـكل محـدود. فـي النمسـا، يُقبـل الاستخدام المعتـدل للأمـوال العموميـة مـن قبـل البرلمـان والحكومـة طالمـا أنـه لا يشـكل إفراطـا أو انحيـازا فـي نشـر معلومـات. فـي أذربيجـان، يحجـر علـى السـلطات القيـام بالحملـة فقـط قبيـل التصويـت مباشـرة .
      

      
        ج- تحديد نتائج الاستفتاء:
      

      
        تنـص القوانيـن فـي معظـم الـدول علـى العتبـة القانونيـة للمصادقـة علـى نتيجـة الاستفتاء. هـذا هـو الحـال بشـكل خـاص فـي تونـس. ينـص الفصـل 117 مـن القانـون الأساسي مـؤرخ فـي 26 مـاي 2014 يتعلـق بالانتخابات والاستفتاءات علـى مـا يلـي: تُعتمـد قاعـدة أغلبيـة الأصـوات المصرح بهـا فـي الاعلان عـن نتائـج الاستفتاء.
      

      
        يمكـن أن تتخـذ العتبـة القانونيـة الحـد الأدنـى، فـي حـال توفرهـا، شـكلين اثنيـن: عتبـة ترتبـط بالحـد الأدنى لإقبـال الناخبيـن أو بالحـد الأدنـى للموافقـة علـى المسـألة المطروحـة. فـي الحالـة الأولى، ال تُعتمـد النتائـج إلا بمشـاركة نسـبة معيّنـة مـن مجمـوع الناخبيـن المسـجلين فـي عمليـة الاقتراع. وفـي الحالـة الثانيـة، تُعتمـد النتائـج اسـتنادا لنسـبة التأييـد
      

      
        
          أو ربمـا الرفـض التـي أبداهـا الناخبيـن. وقـد يبـدو أن العتبـة القانونيـة علـى أسـاس الموافقـة أفضـل مـن العتبـة علـى أسـاس نسـبة الإقبال علـى المشـاركة التـي قـد تطـرح مشـكلة خطيرة لأن معارضـي المسـألة المطروحـة علـى الاستفتاء، كمـا اتضـح فـي عديـد الأمثلـة منهـا إيطاليـا علـى وجـه الخصـوص، قـد يوجهـون دعـوة إلـى مقاطعـة الاستفتاء، حتـى وإن مثلـوا أقليـة صغيـرة مـن الناخبيـن المهتميـن بالمسـألة المعروضـة للتصويـت. وفـي المقابـل، قـد تُـؤدي العتبـة علـى أسـاس الموافقـة أيض ً ـا إلـى طريـق مسـدود. إذا كانـت العتبـة المشـترطة عاليـة جـدا، يصبـح التغييـر صعبًـا للغايـة. إذا كان إ التصويـت بالإيجاب تجـاه النـص المطـروح واسـع النطـاق ومـن قبـل غالبيـة الناخبيـن دون بلـوغ العتبـة القانونيـة، فـإن الوضـع السياسـي سـيصبح حساسـا، كمـا ستشـعر الأغلبيـة بسـبب فشـلها فـي الحسـم أنهـا حرمـت مـن فوزهـا دون سـبب وجيـه. عندئـذ تكـون أخطـار تزويـر نسـبة المشـاركة متوفـرة تمامـا مثلمـا هـي متوفـرة فـي صـورة اشـتراط العتبـة علـى أسـاس المشـاركة.
      

      
        يقـع اعتمـاد العتبـة القانونيـة المسـتندة لمشـاركة غالبيـة الناخبيـن فـي الـدول التاليـة: بلغاريـا، وكرواتيـا، وإيطاليـا ومالطــا اســتفتاء ناســخ، ليتوانيــا، وروســيا، وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافية الســابقة (اســتفتاء تقريــري). فــي لاتفيـا، تحـدد العتبـة القانونيـة بنصـف الناخبيـن الذيـن شـاركوا فـي الانتخابات التشـريعية الأخيـرة ويسـتثنى مـن ذلـك التعديـات الدسـتورية، انظـر أدنـاه، وفـي أذربيجـان بحوالـي 25 ٪مـن الناخبيـن المسـجلين. فـي بولونيـا والبرتغـال، بـدون مشـاركة أكثـر مـن 50 ،٪يصبـح الاستفتاء استشـاريًا ويفقـد صبغتـه التقريريـة فـي البرتغـال، يتـم احتسـاب العتبـة القانونيـة بالنسـبة للمواطنيـن المسـجلين فـي التعـداد السـكاني.
      

      
        تحـدد العتبـة القانونيـة المعتمـدة علـى أسـاس نسـبة الموافقـة بربـع الناخبيـن فـي المجـر؛ وثلـث الناخبيـن فـي ألبانيـا وأرمينيـا. فـي الدنمـارك، تضبـط النسـبة ب 40 ٪مـن الناخبيـن للمصادقـة علـى التعديـل الدسـتوري. وفـي حالات أخــرى، يتــم رفــض النــص المطــروح للتصويــت ليــس فقــط إذا قوبــل برفــض غالبيــة المصوتيــن، بــل إذا بلغــت نســبة الأصوات بــ لا 30 ٪مـن الناخبيـن.
      

      
        عـلاوة علــى ذلــك، قــد تكــون العتبــة القانونيــة فــي بعــض الأحيــان مرتفعــة بشــكل خــاص إذا تعلقــت المســألة بقــرارات أساســية. فــي لاتفيــا، يجــب أن يحظــى أي تعديــل دســتوري مطــروح الاستفتاء بموافقــة أكثــر مــن 50 ٪مــن الناخبيـن المسـجلين. فـي ليتوانيـا، ال يمكـن اقـرار بعـض القواعـد ذات أهميـة خاصـة تتعلـق بالسـيادة إلا بأغلبيـة ثلاثـة أربـاع الناخبيـن، وبأغلبيـة الناخبيـن فـي المسـائل الأخـرى التـي تتعلـق بالدولـة والمراجعـة الدسـتورية. فـي كرواتيـا، يُشـترط إ التصويـت الإيجابي لأغلبيـة الناخبيـن للانضمام إلـى دول أخـرى. ينـص دسـتور الجبـل الأسود (مونتينيجرو) علـى أغلبيـة ثلاثة أخمـاس الأصـوات المدلـى بهـا.
      

      
        يمكـن الجمـع بيـن عتبـة المشـاركة وعتبـة الموافقـة. مثلا، فـي ليتوانيـا ، فـي حـال إجـراء اسـتفتاء إلزامـي، تحـدد العتبـة القانونيـة بمشـاركة تبلـغ نسـبتها 50 ٪وموافقـة ثلـث الناخبيـن علـى المسـألة المطروحـة؛ وبالنسـبة للعضويـة فـي المنظمـات الدوليـة، يشـترط فقـط بلـوغ العتبـة القانونيـة للمشـاركة.
      

      
        لــم يتــم بلــوغ عتبــة المشــاركة بنســبة 50 ٪فــي 18 مناســبة (مــن أصــل 53 اســتفتاء ناســخ) فــي إيطاليــا، وفــي مناســبتين مــن أصــل ســتة( فــي ليتوانيــا، وفــي مناســبة واحــدة مــن أصــل اثنتيــن فــي كل مــن جمهوريــة مقدونيــا اليوغوسلافية السـابقة والبرتغـال - فـي هـذه الأخيرة، كان للاستفتاء أثـر استشـاري. فيمـا يتعلـق بعتبـة الموافقـة، فشـل الاستفتاء الوحيـد الـذي تـم تنظيمـه منـذ المصادقـة علـى الدسـتور فـي أرمينيـا لعـدم موافقـة ثلـث الناخبيـن، وكذلـك الاستفتاء مـن أصـل أربعـة فـي المجـر بعـدم بلـوغ النسـبة القانونيـة المطلوبـة بربـع الناخبيـن فـي خصـوص أي مـن الخيـارات المعروضـة عليهـم.
      

      
        
          د- آثار الاستفتاء:
      

      
        ال ينحصـر نطـاق التصويـت الشـعبي فقـط فـي طبيعتـه التقريريـة أو الاستشارية، ولكـن أيضّا قـد يتعلـق بتمكيـن مجلـس النـواب مـن إعـادة النظـر فـي القـرار الـذي يتخـذه الشـعب. بمعنـى آخـر، إذا تمـت المصادقـة علـى نـص مـا عبـر آليـة الاستفتاء، فهـل يمكـن تعديلـه دون اللجـوء إلـى الاستفتاء مـن جديـد؟ وفـي المقابـل، إذا قوبلـت المسـألة المعروضـة عبـر الاستفتاء برفـض الشـعب، هـل يمكـن اقرارهـا فيمـا بعـد مـن قبـل مجلـس النـواب؟
      

      
        حــول هــذه النقطــة، تبــدو التشــريعات الوطنيــة متباينــة إلــى حــد كبيــر. بشــكل عــام، يتــم اعتمــاد مبــدأ تــوازي الصيــغ والإجراءات، وبالتالــي فالقواعــد التــي ترمــي لمراجعــة أحــكام تــم إقرارهــا ســابقا عــن طريــق الاستفتاء يجــب إخضاعهـا الاستفتاء جديـد إلزامـي أو اختيـاري، وهـذا معتمـد فـي الـدول التالية: ألبانيـا، وأنـدورا، وأذربيجـان، وإيطاليا، ومالطـا، وسويسـرا، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة«. عندمـا يكـون الاستفتاء ناسـخا اسـتفتاء تشـريعي فـي ألبانيـا وإيطاليـا ومالطـا، فـإن التنقيـح البرلمانـي الـذي يتعـارض مـع النـص المصـادق عليـه عـن طريـق الاستفتاء يمكـن، مـن الناحيـة النظريـة، أن يدخـل حيـز التنفيـذ، لكـن هـذا التمشـي قـد يمثـل مجازفـة سياسـية. فـي روسـيا، لا يمكـن نسـخ أو تنقيـح أي قاعـدة تمـت المصادقـة عليهـا عـن طريـق الاستفتاء إلا مـن خـال اسـتفتاء جديـد، وذلـك إذا لـم يتـم التنصيـص علـى إجـراء آخـر فـي النـص المطـروح علـى الاستفتاء. ولا يمكـن تنظيـم الاستفتاء الجديـد قبـل عاميـن أو حتـى خمـس سـنوات.
      

      
        ينطبـق مبـدأ تـوازي الصيـغ فـي بعـض الـدول فقـط فيمـا يتعل إ ـق بالقواعـد التـي تخضـع للاستفتاء الإلزامي (النمسـا، والدنمــارك، وإيرلنــدا، ولاتفيا. فــي أرمينيــا، ال ّ يتــم فقــط تعديــل أحــكام الدســتور التــي تخضــع وجوبــا للاستفتاء الإلزامي( لا عـن طريـق الاسـتفتاء ويشـمل ذلـك أيضـا القوانيـن التـي تمـت المصادقـة عليهـا عبـر آليـة الاستفتاء. ومـع ذلـك، فـإن قاعـدة تـوازي الصيـغ والإجراءات لا تنطبـق - مـن الناحيـة النظريـة علـى الأقـل - علـى النصـوص التـي قوبلـت بالرفـض مـن المواطنيـن عبـر الاستفتاء، اذ يمكـن أن يصـادق عليهـا البرلمـان فـي مرحلـة لاحقـة.
      

      
        فـي البرتغـال، لـم يتـم التنصيـص علـى مبـدأ تـوازي الصيـغ والإجراءات، ولكـن إذا تـم رفـض النـص عـن طريـق الاستفتاء، فلا يمكـن المصادقـة عليـه فـي مرحلـة الحقـة إلا مـن قبـل مجلـس تشـريعي منبثـق عـن انتخابـات تشـريعية جديـدة.
      

      
        فـي معظـم الـدول الأخـرى، وفـي ظـل سـكوت النـص، يبقـى مـن الممكـن - مـن الناحيـة القانونيـة علـى الاقل، ابطـال نتيجـة الاستفتاء عبـر الآليـة البرلمانيـة: فرنسـا وبلغاريـا وكرواتيـا )بعـد انقضـاء عـام واحـد( وقبـرص، والمجـر، وليتوانيـا، وبولونيـا، وإسـبانيا، والسـويد، والجزائـر، والمغـرب، وتونـس...
      

      
        ه- طرق مراجعة القواعد الخاصة بإجراء الاستفتاء :
      

      
        قـد يطـرح السـؤال حـول مـا إذا كان يمكـن تعديـل قاعـدة دسـتورية أو تشـريعية تنـص علـى إمكانيـة تنظيـم اسـتفتاء مــن خلال إجــراء يســتثني اللجــوء إلــى الاستفتاء؟ فــي معظــم الــدول، ال توجــد قاعــدة خاصــة تنطبــق علــى مراجعــة النصـوص التـي تنظـم سـير الاستفتاء. هـذا يعنـي أن الحالات تكـون متباينـة وهـي تختلـف مـن دولـة إلـى اخـرى. فـي البرتغـال، ال يتـم اللجـوء إلـى الاستفتاء فـي المسـائل المتعلقـة بالقواعـد الدسـتورية، حتـى وإن كانـت تتعلـق بالاستفتاء ذاتـه. فـي المقابـل، يخضـع تعديـل الدسـتور فـي سويسـرا الاستفتاء إلزامـي وتخضـع القوانيـن للاستفتاء الاختياري إلا أن القواعـد المتعلقـة بالاستفتاء مـا لـم يكـن لهـا صبغـة ترتيبيـة تخضـع ايضـا للاستفتاء بمقتضـى القانـون.
      

      
        
          وبيـن كل هـذه الحالات، هنـاك عـدة نقـاط التقـاء ممكنـة. فعندمـا يشـترط إجـراء اسـتفتاء إلزامـي للقيـام بتعديـات دسـتورية، فمـن البديهـي أن ينطبـق نفـس الإجراء علـى التعديـات المتعلقـة بالاستفتاء باسـتثناء سويسـرا، هـذا الحـل يشــمل الــدول التاليــة: إمــارة أنــدورا، وأرمينيــا، وأذربيجــان، والدنمــارك، وإيرلنــدا. فــي إيطاليــا، تخضــع القواعــد الدسـتورية للاستفتاء التعليقـي والقوانيـن للاعتراض الشـعبي، وذلـك بنـاء علـى طلـب 500.000 ناخـب. فـي ألبانيـا، يمكـن تعديـل الأحـكام الدسـتورية المتعلقـة بالاستفتاء مثلهـا مثـل بقيـة الأحـكام بـدون تصويـت شـعبي وفقـط بأغلبيـة ثلثـي مجلـس النـواب.
      

      
        الا أن بعـض القواعـد المنظمـة لسـير الاسـتفتاء فـي عـدد مـن الـدول تخضـع للاستفتاء الالزامـي ويتـم التنصيـص علـى ذلـك بشـكل صريـح. وينطبـق هـذا فـي لاتفيا ومالطـا بالنسـبة للقاعـدة التـي تنـص علـى أن وجـوب إخضـاع القواعـد الدسـتورية الاستفتاء يكـون إلزاميـا. ويهـدف ذلـك إلـى قطـع الطريـق علـى مجلـس النـواب ومنعـه مـن التحايـل علـى الزاميـة اللجـوء إلـى الاستفتاء بتعديـل القاعـدة التـي تنـص علـى ذلـك. وينطبـق هـذا علـى نطـاق أوسـع فـي كل مـن إســتونيا وليتوانيـا بالنسـبة لأحـكام الدسـتور المتعلقـة بتعديلـه، والتـي تنـص علـى حالات الاستفتاء الإجباري.
      

      
        الرقابة على الاستفتاء:
      

      
        تهدف الرقابة على الاستفتاءات إلى ضمان احترام القاعدة الدستورية المنطبقة، ومن ورائها، إلى ضمان احترام المعايير الديمقراطية المتفق عليها على المستوى الدولي، غير أنه إذا كانت الرقابة ضرورية في دولة تحكمها سيادة القانون، وبين تفادي التقييد المفرط لإجراء اللجوء إلى الاستفتاء، أو التقييد المفرط للتصويت عبر الاستفتاء ذاته، ومن هذا المنطلق، لا يتعلق الأمر بالتشكيك في مشروعية الرقابة في حد ذاتها، بل بإيجاد رقابة تمارس بشكل صائب وملائم على مختلف أشكال الاستفتاءات.
      

      
        إذا كان ينظر أحيانا إلى الرقابة على الاستفتاء على أنها وسيلة من شأنها الحد من مشاركة المواطنين، فإنها يمكن أيضا أن تكفل عددا من الضمانات الضرورية في نظام ديمقراطي، وهذا يفترض أن تتم هذه الرقابة من قبل هيئات مستقلة عن السلطات العمومية أو المواطنين الذين أطلقوا المبادرة الشعبية ، ومن هذا المنطلق، تتنزل مهمة المحاكم الدستورية في البت في المسائل المتعلقة بسير عملية الاستفتاء، سواء لكون النصوص التشريعية مكنتها صراحة من ممارسة مهمة رقابية، أو لأنها تستشار بخصوص القاعدة المصادق عليها بالاستفتاء أكان ذلك بصورة مباشرة أو عرضية، ويمكن ممارسة هذه الرقابة بطريقة عامة كما سبق ذكره على السؤال المطروح، أو على الطريقة التي تتم بها صياغة ويمكن ممارسة هذه الرقابة بطريقة عامة كما سبق ذكره على السؤال المطروح، أو على الطريقة التي تتم بها صياغة المقترح أو المبادرة، ويتعلق دورها كذلك بالرقابة على تنظيم عملية الاقتراع وسيره.
      

      
        أ- الرقابة على تنظيم لاستفتاء والعمليات الخاصة بالاستفتاء:
      

      
        يتطلب تنظيم الاستفتاء والتحقق من السلامة القانونية لعملياته وجود هيئة أو أكثر تتمتع بالاستقلالية والحياد يعهد إليها بالرقابة، وعادة ما يحظى هذا الاختصاص إلى هيئة مستقلة بقبول عام، خصوصا لأن ذلك يشكل ضمانة لحسن سير عملية الاستفتاء في نظر عموم المواطنين، ولعل هذه الرقابة المنوطة بعهدة مثل هذه الهيئات المستقلة تكتسي أقل اهمية في مجال الاستفتاءات لأنها تعدو أن تكون سوى توسيع لنطاق الاختصاص الأصلي المنوط ببعض الهيئات في المسائل الانتخابية، وتعد هذه الرقابة من بين الممارسات الفضلى في مجال لاستفتاءات شأنها شأن الممارسات الفضلى فـي مجـال الاستفتاءات شـأنها شـأن الممارسـات الفضلـى فـي المسـائل الانتخابية التـي ترمـي إلـى ضمـان اجـراء انتخابـات حرة ونزيهة، وعلاوة على ذلك، تشير مدونة حسن السلوك في مجال الاستفتاءات التي أعدتها لجنة البندقية إلى أن تنظيم الاقتراع من قبل هيئة محايدة ومراقبة سير الاستفتاء ووجود نظام طعن قضائي ناجع هو من بين الضمانات الإجرائية التي يفترض توفرها.
      

      
        غير أن ضمان حسن سير تنظيم الاستفتاء ليس بالضرورة وظيفة قضائية، قد يتم تكليف لجنة محايدة ومستقلة تتمتع بوظائف إدارية تشرف على الأعداد للاستفتاء من خلال التثبت على وجه الخصوص من وضوح السؤال المطروح، ومن إحاطة المواطنين بالمعلومات على الوجه الصحيح، ويمكن لمثل هذه اللجان، كما هو الحال في إيرلندا، حث المواطنين على التصويت، من ناحية أخرى تختص المحكمة العليا بالنظر في النزاعات الانتخابية في إيرلندا، ويمكن الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا الايرلندية.
      

      
        وتتكفل لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة كذلك بإعلام الناخبين على النحو الواجب، وعلى أوسع نطاق، وتراقب حسن سير الاستفتاء، غير أنها، لا تبت في النزاعات التي من المحتمل أن تثار بعد عملية الاقتراع والمتعلقة بشكل خاص بحملة الاستفتاء.
      

      
        يمكن أن يعهد بمراقبة حسن سير عمليات الاستفتاء على المستوى الوطني إلى المحكمة عليا أو خاصة (كوستاريكا) أو محكمة دستورية (رومانيا، فرنسا)، ويمكن أيضا توزيع هذه الرقابة بين عدة هيئت كأن تتولى هيئة إدارية مراقبة حسن سير الاستفتاء بينما يمكن أن يعهد بالرقابة على سلامة عمليات الاستفتاء إلى هيئة قضائية، في كوت ديفوار مثلا، تنص المادة 51 من الدستور على أن تضطلع لجنة مستقلة بمهمة تنظيم الاستفتاء وعلى أن يتولى المجلس الدستوري التحقق من السلامة القانونية للعمليات الاستفتائية.
      

      
        في فرنسا، عرف الوضع تطورا، اذا قام المجلس الدستوري بتأويل الفصل 60 من الدستور في اتجاه اقتصار اختصاصه القضائي على مجال الرقابة اللاحقة في النزاعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، أما كل ما يصدر عنه قبل عملية الاقتراع فيدخل في اختصاصه الاستشاري . وينـص الفصـل 46 مـن القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي على أن تتولى الحكومة استشارة المجلس الدستوري بشأن تنظيم عمليات الاستفتاء ويجب إعلامه دون تأخير بأي إجراء يتم اتخاذه في هذا الصدد، غير أن المجلس، ومنذ عام 2000، وسع بشكل استثنائي اختصاصه التثبت من شروط قبول الاستفتاء مـن حيـث الشـكل والموضـوع والإجراءات المتبعـة .
      

      
        وفـي سـياق أعـم، يمكـن أن تشـمل الرقابـة علـى حسـن سـير الاستفتاء بعـض الاختصاصات التـي تتعلـق بقبـول الاستفتاءات، لا سـيما عندمـا يتعلـق الأمـر بمبـادرة شـعبية. حـول هـذه النقطـة، يمكـن أن تختلـف الحالات اختلافا كبيـرا مـن دولـة إلـى أخـرى. فـي فرنسـا، ومـن خلال التوسـع فـي تأويـل اختصاصاتـه، أصبـح لزامـا علـى المجلـس الدسـتوري ممارسـة الرقابـة علـى وضـوح نـص مقتـرح الاستفتاء فـي إطـار رقابتـه القضائيـة المسـبقة. ثـم تتسـلط رقابـة المجلـس علـى الإجراءات المنظمـة للاستفتاء. مـن ناحيـة أخـرى، بالنسـبة للهيئـات أو السـلطات القضائيـة الأخـرى، تعـد هـذه الرقابـة جـزءا لا يتجـزأ مـن إجـراءات التحقـق مـن شـروط قبـول الاستفتاءات.
      

      
        فــي دول أخــرى، ال تتســلط الرقابــة القضائيــة علــى مبــادرة اللجــوء إلــى الى الاســتفتاء، ولكــن فقــط علــى الإجراءات المنطبقــة (كمــا فــي النمســا وفرنســا واليونــان – تمارســها المحكمــة العليــا الخاصــة - وإســبانيا، وإيرلنــدا، والســويد، وتركيـا – يمارسـها المجلـس الأعلى للانتخابات)، وقـد تـؤدي هـذه الرقابـة إلـى إبطـال النتائـج. وقـد تقتصـر سـبل الطعـون القضائيـة أيضـا علـى المسـائل المتعلقـة بالحـق فـي التصويـت (سويسرا).
      

      
        فيمـا يتعلـق بالاختصـاص القضائـي، تجـدر الإشـارة إلـى أن المحكمـة الدسـتورية تختـص فـي العديـد مـن الـدول بالبـت بشـكل عـام فـي الطعـون المتعلقـة بالاستفتاءات ( كرواتيـا، وفرنسـا، ومالطـا، والبرتغـال ) . فـي ألبانيـا ، وبالإضافـة إلـى المسـائل الدسـتورية، تبـدي المحكمـة رأيهـا أيضـا فـي مـدى وضـوح السـؤال ) فـي حالـة التصويـت علـى نـص غيـر مصـاغ ( وكفايـة النـص القانونـي المعـروض علـى الاستفتاء، والـذي سـيتم إلغـاء جـزء منـه، فـي حالـة الاستفتاء الناسـخ.
      

      
        وينـص القانـون فـي البرتغـال علـى أن الرقابـة اللاحقة للمحكمـة تشـمل علـى وجـه الخصـوص السـلامة القانونيـة للحملـة الانتخابية ولعمليـة الاقتراع، فضلا عـن نزاهـة النتائـج.
      

      
        كمــا يمكــن التنصيــص علــى أن ينحصــر اختصــاص المحكمــة الدســتورية فــي الرقابــة علــى مبــادرة اللجــوء إلــى الاستفتاء، ويتــم فــي المقابــل منــح اختصــاص الرقابــة علــى النتائــج إلــى هيئــة اخــرى. فــي بلغاريــا، تتولــى المحكمــة الاداريـة العليـا البـت فـي النزاعـات المتعلقـة بالنتائـج، وفـي المجـر وايطاليـا تتولـى ذلـك المحاكـم الإداريـة. وتتولـى ذلـك محاكـم القضـاء العـادي فـي لاتفيـا بعـد قـرار تصـدره اللجنـة الانتخابية المركزيـة ( تخضـع القـرارات الصـادرة عـن رئيـس الجمهوريـة أو مجلـس النـواب فقـط إلـى رقابـة المحكمـة الدسـتورية).
      

      
        
          لكل ناخب الصفة في تقديم طعن ضد إجراء استفتاء في كل من الدول التالية كرواتيا واليونان والمجر، وإيرلندا وإيطاليا ومالطا وروسيا وسويسرا و «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة». في هولندا، يمكن لأي شخص لـه مصلحة الحق في الطعن في الاستفتاء، في أندورا يشترط توفر مصلحة مشروعة، وفي الدنمارك وإستونيا ، يشترط توفر مصلحة قانونية في النمسا، يشترط ان يتقدم عدد معين من الناخبين بطعن ضد الاستفتاء ويتراوح عددهم بين 100 و 500 ويختلف العدد باختلاف المقاطعة التي يقطن بها الطرف القائم بالطعـن. ويمكن ان يشمل الحق في الطعن بعض السلطات أيضا (مدير النيابة العمومية في ايرلندا، والمدعي العام في مالطا)، ويمكن كذلك الاعتراف بصفة خصوصية للطعن لدى أصحاب المبادرة بالاستفتاء (إيطاليا).
        
      

      
        
          خلافا لذلك، قد يتم التضييق في صفة القيام بالطعن ضد بالاستفتاء كما هو الحال في دول أخرى. في إسبانيا، تتوفر الصفة لدى الجهات المعنية (الأحزاب ، والمؤسسات)، في روسيا، لدى الأشخاص أو الهيئات المشاركة في الاستفتاء، في بلغاريا، تتوفر الصفة لدى السلط التي لها الحق في اقتراح إجراء استفتاء، في فرنسا، تتوفر الصفة للطعن لدى ممثلي الدولة في كل دائرة أو جماعة محلية، ويعترف بها لعموم الناخبين في حالات محددة للغاية. في البرتغال، وفي إطار ممارسة الرقابة المسبقة، يتمتع رئيس الجمهورية بالصفة للطعن وجوبا.
        
      

      
        
          وفي إطار الرقابة اللاحقة، تشمل الصفة كافة الناخبين (كل) في مركز الاقتراع الخاصة به لكنها تشمل بشكل خاص الأحزاب والجماعات التي شاركت في الحملة.
        
      

      
        
          قد تنحصر صفة الطعن ضد الاستفتاء في سلطات بعينها. في أرمينيا، تنحصر في رئيس الجمهورية أو ثلث النواب. في جورجيا، فـي رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلـس النـواب أو المدعي العام. في ليتوانيا، تتوفر الصفة لدى خمس أعضاء مجلس النواب أو الحكومة أو المحاكم التي يمكن بالطبع أن تتعهد بالدعوة مـن قبـل عـدد من الأشخاص.
        
      

      
        الرقابة اللاحقة على قاعدة نتيجة الاستفتاء:
      

      
        
          تطلق الرقابة اللاحقة على الرقابة التي تجرى بعد انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج. بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة باحترام إجراءات الاستفتاء والحملة وصحة الاقتراع قد يتعلق النزاع بالقاعدة القانونية نفسها التي تمت المصادقة عليها عبر الاستفتاء. فقد يتعلق الامر بالتحقق من مدى دستورية تلك القاعدة، أو من مدى مطابقتها للقانون الدولي إذا اعتبر هذا الأخير أعلى منها مرتبة.
        
      

      
        
          تكون الرقابة اللاحقة موضع انتقاد عندما تؤدي إلى التشكيك في القاعدة القانونية التي تمت المصادقة عليها من قبل اغلبية من المواطنين. وقد تبدو الأسباب بديهية فهي تتعلق بمشروعية الرقابة والجهة المكلفة بممارستها وامكانية تعارض تلك المشروعية مع مشروعية التصويت الشعبي. وقد يدفع عدم الارتياح الذي قد تسببه هذه المواجهة ببعض القضاة إلى الحكم بعدم الاختصاص. وهكذا ،مثلا في فرنسا، رفض القاضي الدستوري منذ عام 1962، ممارسة الرقابة على القوانين التي يتبناها الشعب مباشرة. أما فيما عداهم من القضاة، فان قبلـوا بممارسة هذه الرقابة، فهم لا يترددون في تقييد أنفسهم ، لا سيّما لتلافي أية اعمال انتقامية ردا على تلك الرقابة وخصوصـا حين يترشحون للانتخابات، كما يجري في عدد من الولايات في الولايات الأمريكية الامريكية.
        
      

      
        
          تمارس هذه الرقابة اللاحقة للقاعدة القانونية المصادق عليها عبر الاستفتاء على المستوى الوطني في أوروبا بشكل محدود، أو بشكل غير ملفت للانتباه، كما هو الحال في إيطاليا حيث يمكن أن تخضع القوانين التي يتم تنقيحها بعد الاستفتاء الناسخ لرقابة على الدستورية من قبل المحكمة الإيطالية بصورة عرضية.
        
      

      
        
          يمكن أيضًا مراقبة القاعدة المصادق عليها من قبل قاضي دولي بغض النظر عن القاعدة المطعون فيها. ففي سياق متصل، بتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1992 في مدى احترام التعديل الدستوري في ايرلندا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يحظر على وجه الخصوص نشر المعلومات المتعلقة بالإجهاض 
          في المملكة المتحدة.
        
      

      
        
          مقترحات:
        
      

      
        
          تستند هذه المقترحات للمعايير الدولية المتعلقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات، وكذلك إلى مدونة حسن 
          السلوك في مجال الاستفتاءات التي أعدتها لجنة البندقية.
        
      

      
        أ- احترام النظام القانوني القائم:
      

      
        
          1 - علوية القانون: 
        
      

      
        
          يجب مراعاة النظام القانوني برمته عند اللجوء إلى الاستفتاء فلا يمكن تنظيم استفتاء على وجه الخصوص إذا كان الدستور أو أي قانون مطابق للدستور لا ينص على ذلك، أو إذا كان النص المطروح للتصويت مثلا هو ضمن الاختصاص الحصري للبرلمان وينطبق مبدأ علوية القانون على الاستفتاءات كما هو الحال في جميع المجالات 
          أخرى.
        
      

      
        
          في تونس، تم التأكيد على مبدأ سيادة الشعب في الفصل الثالث من دستور 2014 الذي ينص على أن: «الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو . عبر 
          الاستفتاء». 
        
      

      
        
          غير أن التأكيد على هذا المبدأ لا يسمح بتنظيم استفتاء خارج القواعد القانونية الجاري بها العمل. يجب ألا يكون اللجوء إلى الاستفتاء ممكنًا إلا في الحالات التي ينص عليها الدستور أو القانون المطابق للدستور، وكذلك وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في تنظيم الاستفتاء.
        
      

      
        
          وبخصوص الاستفتاء التشريعي، نص الفصل 82 من دستور 2014 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات الدولية أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
        
      

      
        
          ينص الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية في ا 15 منه على أنه: « لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم » . ويترتب على ذلك أن أحكام الفصل 82 من الدستور لم تعد قابلة للتطبيق. حيث يجوز لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم، وذلك دون مصادقة مسبقة من طرف مجلس نواب الشعب المعلقة صلاحياته. هذا مع الاشارة إلى ان مجال المراسيم عملا بأحكام الفصل 5 من المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 يشمل المجال الكامل لتدخل السلطة التشريعية. وبهذا تم توسيع نطاق الاستفتاء التشريعي بشكل كبير.
        
      

      
        
          وبخصوص الاستفتاء الدستوري، نص الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 على أن تتولى لجنة يعينها رئيس الجمهورية صياغة مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية. ويحدد هذا الفصل مضمون مشاريع التعديلات المزمع اجراؤها مستقبلا حيث نص على أنه: «يجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعـل هـو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها». 
        
      

      
        
          وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 144 من الدستور ينص على الطبيعة الاختيارية للاستفتاء الدستوري. ويخول هذا الفصل لرئيس الجمهورية عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء فقط بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلـس نـواب 
          الشعب عليه.
        
      

      
        
          وبالتالي، فإن المرسوم الصادر في 22 سبتمبر 2021 يكسي الاستفتاء الدستوري على مشاريع التعديلات التي أعدها رئيس الجمهورية بالصبغة الالزامية. كما ينص الفصل 20 من الأمر الرئاسي ذاته على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
        
      

      
        
          واستتباعا لذلك، فإن القيود المفروضة على التعديلات الدستورية في ما يتعلق خصوصا بالمبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة والمجتمع التونسي الفصلين (1 و 2) وكذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفصول من 21 إلى (49) لا تزال مستثناة من مجال التعديلات الدستورية وبالتالي من الاستفتاء. على أي حال من الصعب الجزم بأن اجراء استفتاءات دستورية أو تشريعية استنادا إلى الأمر المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية يرتكز على أساس قانوني سليم.
        
      

      
        
          أولاً، من الواضح أن هذه الاستفتاءات ستكون في تعارض مع نص وروح دستور 2014. علاوة على ذلك، فإن أساسها القانوني المباشر، أي المرسوم الصادر في 22 سبتمبر 2021 سيكون بحد ذاته موضع تساؤل لغياب أساس قانوني أو دستوري. وبالتالي، يبدو من المستحيل اعتبار أن إجراء استفتاء منظم بالأمر الرئاسي يتنزل في إطـار احترام النظام القانوني الديمقراطي القائم.
        
      

      
        
          في الواقع، يشكل هذا الأمر الرئاسي امتدادًا للتدابير المتخذة في إطار حالة الاستثناء المعلن عنهـا فـي 25 جويلية 2021 والتي تم تمديدها لاحقًا، والتي تستند شكليا إلى أحكام الفصل 80 من الدستور، المستوحى إلـى حد كبير من الفصل 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958. وينص هذا الفصل على وجه الخصوص أنـه « لرئيــس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السـيـر العــادي لدواليـب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، ».
        
      

      
        
          ومع ذلك، ودون الحاجة إلى مناقشة ماهية الخطر الداهم الذي برر تطبيق حالة الاستثناء، فمن الواضح 
          أن إقالة الحكومة وتجميد صلاحيات مجلس نواب الشعب تقررا في إطار حالة الاستثناء وهذا في الواقع انتهاك واضح لنفس الفصل 80 من الدستور والذي ينص على وجه الخصوص على أن يكون مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وألا يتم حلّه أن التدابير الاستثنائية المتخذة على ضوئه يجب أن تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال.
        
      

      
        
          2 - شرعية النصوص المعروضة على الاستفتاء من حيث المضمون:
        
      

      
        
          يجب أن تحترم النصوص المعروضة على الاستفتاء جميع القوانين الأعلى درجة وخاصة منها الدستور (مبدأ هرمية القواعد).
        
      

      
        
          عند طرح نص للتصويت عليه بناءً على طلب من هيئة أخرى غير مجلس النواب، يجب أن يكون هذا الأخير قادرًا على إبداء رأي استشاري في النص المطروح للتصويت. ومن الواضح أن تعليق عمل مجلس نواب الشعب إلى أجل غير مسمى بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 يجعل من المستحيل استكمال هذه الإجراءات الجوهرية في علاقة بمضامين النص.
        
      

      
        
          
            وفيما يتعلق بالاستفتاءات الدستورية على وجه الخصوص، ينص دستور 2014 على أن يُعهد للمحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب إبداء الرأي في التعديلات المقترحة في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو منصوص عليـه بهـذا الدستور.
        
      

      
        
          وفي غياب محكمة دستورية، لا يمكن بسط رقابة على الضوابط والقيود في علاقة بالتعديلات الدستورية.
        
      

      
        ب- الضمانات الإجرائية:
      

      
        
          1 - المبادئ المنطبقة:
        
      

      
        
          ينص القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 52 منـه ومـا يليـه علـى جملة المبادئ التي يجب أن تنظم حملة الاستفتاء.
        
      

      
        
          تتمثل هذه المبادئ الأساسية فيما يلي:
        
      

      
        
          - «حياد الإدارة وأماكن العبادة،
        
      

      
        
          - حياد وسائل الإعلام الوطنية،
        
      

      
        
          - شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
        
      

      
        
          - المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
        
      

      
        
          - احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ،
        
      

      
        
          - عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
        
      

      
        
          - عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز».
        
      

      
        
          فيما يتعلق بمبدأ الحياد، يتضمن القانون الأساسي جملة من الأحكام التي تهدف إلى ضمانـه بصورة صارمة للغاية. وبذلك يحجر توزيع الوثائق في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أو نشر الشعارات أو الخطابات المتعلقة بالدعاية للاستفتاء أيا كان شكلها أو طبيعتها الفصل (53) وبصورة مماثلة، تحجّر الدعاية للاستفتاء بمختلف أشكالها (الخطب، المؤتمرات، توزيع الوثائق، إلخ) في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، وكذلك في دور 
          العبادة (الفصل (54).
        
      

      
        
          وفيما يتعلق باحترام مبدأ تكافؤ الفرص، ينص القانون الأساسي أن تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء» (الفصل 116).
        
      

      
        
          كما يجب إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكل مسبق ب الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء... الفصل (64). وينص نفس الفصل على حرية هذه الانشطة. 
        
      

      
        
          يتعيّن أن تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية (الفصل 65).
        
      

      
        
          فيما يتعلق بالاستفتاءات ، يمكن للأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية في سياق حملة الاستفتاء، لكن يُحجّر عليها استعمال وسائل الإعلام الأجنبية (الفصل (66). وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد العامة التي يتعيـن علـى 
          وسائل الإعلام مراعاتها خلال الحملة الانتخابية.
        
      

      
        
          علاوة على ذلك، فيما يتعلق بتمويل حملة الاستفتاء، ينص القانون الأساسي على تخصيص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء توزّع بالتساوي بينها. مما قد يؤدي بوضوح إلى غياب تكافؤ الفرص بين مؤيدي خيار «نعم» ومساندي خيار «لا» تبعا لمواقف كل من الأحزاب السياسية. وتصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلّق بالاستفتاء. ولا يستفيد في الاستفتاء الموالي من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكماً باتاً بسبب مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلّقة بالاستفتاء (الفصل (79). كما يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيـة (الفصل 80). وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة مراقبة الالتزام بقواعد تمويل حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون. مع محكمة المحاسبات (الفصل 89).
        
      

      
        
          ان المبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي الصادر في 26 ماي 2014 تلبي تمامًا المعايير الدوليــة المنصوص عليها بشكل خاص في مدونة حسن السلوك في مجال الاستفتاءات التي أعدتها المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون لجنة البندقية). لذلك ينبغي أن تنطبق هذه المبادئ بالكامل على الاستفتاءات المنصوص عليها في الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
        
      

      
        
          2 - الرقابة على الاستفتاءات:
        
      

      
        
          للوفاء بالمعايير الدولية في هذا المجال، ولضمان احترام سيادة القانون، يتعيّن ضمان ممارسة المراقبة على الاستفتاءات من قبل هيئة مستقلة ومحايدة من ناحية أخرى، يجب أن تمارس الرقابة على قبول الاستفتاءات وسيرها والنتائج التي أفرزتها.
        
      

      
        
          في ظل غياب المحكمة الدستورية، كما هو الوضع حاليًا في تونس، يمكن أن يُعهد بممارسة هذه الرقابة إلى سلطة إدارية مستقلة كما هو الشأن على سبيل المثال في إيرلندا أو المملكة المتحدة حيث تضطلع اللجنة الانتخابية على وجه الخصوص بمهمة مراقبة عملية الاستفتاء من خلال التحقق بشكل خاص، وبطريقة دقيقة للغاية، من وضوح السؤال المطروح.
        
      

      
        
          في تونس، يمكن ان يتم توسيع اختصاص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي اسـند لهـا بالفعل اختصاصات معينة في مجال الاستفتاءات، ليشمل ممارسة الرقابة على شروط قبول الاستفتاءات. 
        
      

      
        
          وتجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20. ديسمبر 2012، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون وللتشريع الانتخابي. وفي هذا الإطار تتولى الهيئة خاصة ضمان المعاملة المتساوية 
          بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية؛ وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها ؛ فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات؛ وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح؛ مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية؛ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.
        
      

      
        
          الرقابة على قبول الاستفتاءات:
        
      

      
        
          مهما كانت إجراءات الاستفتاء، يتعيّن ممارسة حد أدنى من الرقابة المسبقة لضمان احترام حرية المواطنين في التصويت ويفترض هذا توفّر عدد من الضمانات تتعلّق بتنظيم الاقتراع ووضوح السؤال المطروح، وإن كان هذا المفهوم صعب التحديد، وتبعات كل خيار من الخيارات المقترحة، بحيث يكون المواطنون على دراية كاملة باختيارهم وعواقب تصويتهم .
        
      

      
        
          
            وفيما يتعلق بالاستفتاءات الدستورية، ينص الدستور التونسي في الفصل 144 منـه علـى تدخل المحكمة الدستورية للتحقق من أن مبادرة تعديل الدستور التي قد تعرض على استفتاء، لا تتعلق بما لا يجوز تعديلـه بموجب الدستور. يمكن أن تضطلع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه المهمة ريثما يتم إرساء المحكمة الدستورية. 
        
      

      
        
          بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُعهد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة إبداء الرأي في السؤال المطروح على الاستفتاء. إذ يجدر التذكير في هذا السياق، أن السؤال المطروح للتصويت يجب أن يكون واضحا، ولا يجـب أن يكون مضللا ولا يفترض أن يقترح على الناخب إجابة.
        
      

      
        
          وبشكل أكثر تحديدا، يجب أن تراعي الأسئلة المطروحة للاستفتاء ما يلي:
        
      

      
        
          - وحدة الشكل: يجب ألا يجمع السؤال نفسه بين مقترح مصاغ ومقترح غير مصاغ أو مقترح ينصب علـى 
          مبدأ معين.
        
      

      
        
          - وحدة الموضوع: في حالة المراجعة الشاملة للنص (دستور قانون ولضمان حرية تصويت الناخب، يجب أن تكون هناك علاقة جوهرية بين أجزاء السؤال (الاسئلة) المطروح للتصويت، إذ لا ينبغي أن يُدعى الناخب لإبداء الرأي بالقبول أو بالرفض على أحكام برمتها تكون غير مترابطة فيما بينهـا. عندمـا تتم مراجعـة النـص مـن عـدة زوايا مختلفة، يتعين بالتالي طرح عدة أسئلة. ومع . ذلك، فإن المراجعة الكاملة للنص ، ولا سيما الدستور، لا يمكن بطبيعتها أن تتعلق فقط بالنقاط التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. في هذه الحالة لا تنطبق متطلبات وحدة الموضوع وتُحيلنا المراجعة الواسعة للنص، 
          والتي تشمل عدة أبواب، إلى المراجعة الشاملة؛ وهذا لا يمنع بالتأكيد من عرض الابواب المختلفة بشكل منفصل على التصويت الشعبي.
        
      

      
        
          - وحدة المرتبة: يجب ألا تتعلق المسائل المطروحة على الاستفتاء في ذات الوقت بقواعد قانونيـة ليـس لها نفس المرتبة في الهرم التشريعي.
        
      

      
        
          الرقابة على سير . الاستفتاءات:
        
      

      
        
          يجب أن تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكل خاص، وضمن اختصاصها، على تمكين المواطنين من 
          النفاذ إلى المعلومة في كنف الموضوعية والتعددية. وهذا يعني أن يتم إتاحة النص المزمع عرضـه علـى الناخبين مرفقا بمذكرة توضيحية أو دعاية متوازنة من مؤيدي المقترح المعروض ومعارضيه قبل وقت كاف من تاريخ الاقتراع. ولا ينبغي أن تعرض المذكرة التوضيحية وجهة نظر السلطات العمومية أو الأحزاب والمنظمات التي تتبنى نفــس وجهات نظرها فحسب، بل يجب أن تعرض أيضًا وجهة نظر الأحزاب والمنظمات التي لديها وجهة نظر معارضة وأن يكون ذلك بطريقة متوازنة.
        
      

      
        
          كما ينبغي ضمان الشفافية لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحملات. يجب أن يكون الناخبون أيضًا قادرين علـى معرفة مصدر الرسائل التي تصلهم أثناء الحملة.
        
      

      
        
          وكما سبق ذكره، يجب أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، ضبط القواعد العامة التي يتعين على وسائل الإعلام مراعاتها خلال الحملة الانتخابيـة مـن أجل ضمان تكافؤ الفرص. وينبغي كذلك تخصيص فترات بث متساوية لمؤيدي المقترح ومعارضيـه فـي البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء في الإذاعة والتلفزة الرسمية التابعة للدولة. ويجب ضمان التوازن في التغطية الاعلامية بين المؤيدين والمعارضين للمقترح المعروض على الاستفتاء في وسائل الإعلام العمومية وبشكل خاص في نشرات الأخبار. يمكن أن يؤخذ في الاعتبار عدد الأحزاب السياسية التي تدعم كل خيار أو نتائجها الانتخابية كمعيار. وفيما يتعلق بحرية التعبير، ينبغي أيضًا إلزام وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة بضمان الحد الأدنـي مـن النـفـاذ في تغطيتها للحملة والدعاية التي يقوم بها مختلف المشاركين في الاستفتاء.
        
      

      
        
          يجب ضمان المساواة فيما يتعلق بالمنح العمومية وأشكال المساعدة الأخرى. ويمكن تحقيق هذا الهدف بإحدى الطريقتين:
        
      

      
        
          
            المساواة في تمويل الأحزاب السياسية، على النحو المنصوص عليه حاليًا في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 26 ماي 2014. ويمكن للمساواة إذا تحققت بين الأحزاب السياسية، أن تكون على نحو صارم أو متناسب. فالصرامة تعني أن يتم التعامل مع الأحزاب السياسية دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية 
          تمثيليتها في الوقت الراهن صلب مجلس النواب أو لدى الناخبين. وأما المساواة النسبية، فهي تتعلـق بمعاملة الأحزاب السياسية بناء على النتائج الانتخابية التي حققتها في كل الاحوال ، يجب أن يتم تمويل مؤيدي ومعارضي المقترح المعروض على الاستفتاء (أو) الاختيارات) بشكل ملائم.
        
      

      
        
          2- تمويل متساوي للمنظمات (بما في ذلك الأحزاب السياسية التي تؤيد أحد الخيارات المحتملـة فـي المسألة المطروحة على الاستفتاء. هذا بلا شك هو الحل الأكثر إنصافا، لكنه سيتطلب تنقيح القانون 
          الأساسي المؤرخ في 26 ماي 2014.
        
      

      
        المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية منظمة غير ربحية ومستقلة وغير تابعة لأي حزب سياسي، يقع مقرّها ببرلين في جمهورية ألمانيا الفدرالية. وتهدف المنظمة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتدعيم مسؤولية الأجهزة الحكومية وتنمية المؤسسات الديمقراطية. وتدعم المنظمة المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحقوق الكونية لدى المواطنين ونعني بذلك حقهم في أن يشاركوا في الحياة السياسية داخل بلدهم مثلما أقرّ ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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